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 الفصل الثالث

 للشائعات وطبيعتها وأركاĔا المسؤولية المدنية  

 تمهيد 
ـــــرور عند  ـــــرر الذي يصــــــيب المضـ ـــــؤولية التي ēدف إلى جبر الضـ ماهية المســــــؤولية المدنية: هي المسـ

  أخلال المدين ʪلالتزام العقدي للدائن أو إخلال الشخص ʪلتزام قانوني مفروض عليه

ـــــــخص على القيـام بفعـل أو الامتنـاع عنـه، أي أĔـا جزاء " وتعرف كـذلـك على  ــبـة شـــــــ أĔـا محـاســــــــــــ

ــدره القانون أو  ــــخص عن الواجب المكلف به والملقى على عاتقه، ويكون هذا الواجب مصـــــــ لمخالفة الشـــــ

ــؤولية المدنية في القانون الإماراتي تعتبر من المبادئ الجوهرية التي تنظم العلاقة بين  ١٤٣(التزام ϵرادته"   ) المسـ

الأشــخاص وتحدد الحقوق والالتزامات التي تؤدي إلى الأضــرار التي قد تلحق الأطراف بســبب القيام بفعل  

  أو الامتناع عن الفعل من قبل الطرف الآخر.

الأصــل ان يكون الشــخص مســؤولاً وهذه المســؤولية ترتب آثرها إما بموجب المســؤولية العقدية أو 

المسـؤولية التقصـيرية، غير ان هذه المسـؤولية قد تختلف مع التطور الذي يشـهده العالم في اĐال التكنولوجي  

ــــكل غير مســـــبوق وغير م ــــائل التواصـــــل الاجتماعي بين افراد اĐتمع بشـ توقع، ولابد للمشـــــرع وانتشـــــار وسـ

الاماراتي ان يتدخل على وضـع سـياسـة تشـريعية لمكافحة الشـائعات وفق المعطيات المسـتحدثة ومواكبة هذا 

 التطور المعلوماتي المتسارع.

ـــؤولية المدنية ).٢٠٢١(.  ندى عبد الجبارجميل،  ١٤٣ ــرر أحد أركان المسـ ـــر  .الضــ   .مجلة أكاديمية شمال أورʪ، الدنمارك، الاصــــدار، الثاني عشـ
 .٧٠ص  م.٧/٣/٢٠٢١.ʫريخ النشر
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ــار   ــيمة على اĐتمع والأفراد، انتشـ ــرارها الجسـ ــائعات واضـ ــار الشـ فقد زادت في الآونة الأخيرة انتشـ

الشائعات لها انعكاسات سلبية إن لم يتدارك لها المشرع، وهذا ما قام به المشرع الإماراتي من خلال إصدار  

 ) ١٤٤(  .في شان مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية  ٢٠٢١) لسنة  ٣٤الاتحادي رقم (ʪلقانون  المرسوم  

ــائعات دون   ــرع الإماراتي اقتصــــرت على تجريم الشــ ــوص التشــــريعية التي تبناها المشــ ونظرا لأن النصــ

إيضاح المسؤولية المترتبة على هذه الجرائم، كان لزاماً الرجوع إلى القواعد العامة لبحث هذه المسؤولية وبيان  

  ما إذا كانت المسؤولية عقدية أو تقصيرية.

ــرر الناتج عن الإخلال   ــاĔا ضــــرورة الالتزام بجبر الضــ ــؤولية المدنية التي من شــ ــيح اركان المســ ولتوضــ

  ʪلمسؤولية عن عدم الالتزام ʪلعقد أو التقصير الذي ترتب عليه الاضرار ʪلغير.

ـــــل الى مبحثين نتحدث في المبحث الأول عن الطبيعة  ـــــ ـــــــــوف نقوم بتقســــــــــــيم هذا الفصــ وعليه ســـ

ــؤوليـة المـدنيـة  ــــــائعـات وفي المبحـث الثـاني نتنـاول اركـان المســــــــــــ ـــــــ ــؤوليـة المـدنيـة عن ترويج الشـ ـــ ـــــــ القـانونيـة للمســ

  للشائعات.

  : الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية عن ترويج الشائعاتالأولالمبحث 

ــرر   ـــؤوليتهم، وينتج عن هذا الإخلال إلحاق الضــ ــؤولية المدنية عن إخلال الأطراف بمسـ ـــأ المســ تنشـ

ʪلغير، وقد يكون هذا الإخلال اما ʪلتزام ســـابق أو بنص قانوني، وفي حال كان الإخلال مصـــدره الإرادة 

اما في حال نتجت  فأننا نكون امام مســؤولية عقدية، ويلزم من أحدث الضــرر ʪلأخرين القيام ʪلتعويض،

  .الاضرار بسبب فعل شخصي، فان مصدر هذا الضرر هو القانون ونكون بصدد مسؤولية تقصيرية

ففي ظل الظروف الحالية والتطورات الكبيرة التي يشــهدها العالم في مجال تقنية المعلومات وتواصــل  

ــــــهده من زʮدة في  ـــــتوى العالم، ونظراً لما نشـ الأفراد فيما بينهم البين دون تقييد هذا النطاق المتوفر على مســ

 
  .في شان مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ٢٠٢١) لسنة ٣٤المرسوم الاتحادي رقم ( ١٤٤
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دراك وعدم الإ االفضــاء الحر، وصــعوبة الســيطرة عليه احجم انتشــار الشــائعات التي يتم الترويج لها عبر هذ 

ــؤولية   ــائعات من نتائج كارثية على الفرد واĐتمع، ولقيام المسـ ــائعة المدنية  لما لهذه الشـ تجاه من قام đذه الشـ

ومســؤوليته عن جبر الضــرر للأشــخاص المتضــررين، ســوف نقوم ببيان المســؤولية المترتبة على القائمين بنشــر  

ـــــؤولية العقدية كأســــــــاس للتعويض عن  ــــــائعات، من خلال مطلبين نتحدث في المطلب الأول عن المســـ الشــ

 الثاني المسؤولية التقصيرية كأساس للتعويض عن ترويج الشائعات. طلبترويج الشائعات، وفي الم

  العقدية كأساس للتعويض عن ترويج الشائعات المسؤوليةالمطلب الأول: 

ــــــؤولية  أتنشـــــــأ المســـــــؤولية العقدية نتيجة التزام بين طرفين  و أكثر، وبموجب هذا الالتزام تكون المسـ

ــكـل كلي أو   بـه  ملزمـة بين أطراف العقـد، وفي حـال الإخلال ببنود العقـد المتفق عليـه أو عـدم الوفـاء ــ ـــ ــــ بشـــ

جزئي يحق للدائن المطالبة ʪلتعويض امام الجهات القضــائية عما لحق به من ضــرر ʭتج عن عدم الوفاء بما 

  تم الاتفاق عليه في بنود العقد، من شروط المسؤولية العقدية لابد ان يكون العقد صحيح حتى يرتب

  )١٤٥(جميع اʬره وتتوفر فيه الرابطة القانونية بين الفعل الضار وعدم الالتزام ʪلوفاء 

) على Ϧكيد المسـؤولية العقدية  ٢٠٢٥) لسـنة (٢٥أكد المشـرع الاماراتي في القانون المدني رقم ( 

ــــــادر من أحد    "نهʪ) التي عرف đا العقد على ١١٣المادة رقم (ما ورد في من خلال  ـــ ارتباط الإيجاب الصـ

المتعـاقـدين بقبول الآخر وتوافقهمـا على وجـه يثبـت أثره في المعقود عليـه، ويترتـب عليـه التزام كـل منهمـا بمـا 

ــانـــوني ــقـــــ الـ ــر  الأثـ ــداث  ــــ إحـ ــلـــى  عـ إرادتـــين  مـــن  ــثـــر  أكـ ــــابـــق  ــتـــطـــ تـ أن  ــوز  ويجـ لـــلآخـــر،  ــه  ــيـــــ ــلـ عـ ـــب   .وجــــ

ـــبـاب التي يقُرّرهـا   ــ ـــــه ولا تعـديلـه إلا ʪتفـاق الطرفين، أو للأســـــــــ ـــــــــ ــريعـة المتعـاقـدين، فلا يجوز نقضـ ــــ العقـد شــــــــ

  .)١٤٦("ن القانو 

 
  .٢٦زيد محمد عبد الكريم القيسي، مرجع سابق ص  ١٤٥
  مرجع سابق. ).٢٠٢٥) لسنة (٢٥قانون المعاملات المدنية الاماراتي الاتحادي رقم ( ١٤٦
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ــــــــــية التي تتكون منها العقود في القانون الاماراتي   ــــر الرئيســ ـــــــ ومن هذا التعريف يمكن تحديد العناصـ

  والمتمثلة ʪلآتي:

ــث يرتبط الايجـــاب   -  ــاق بين الأطراف حول بنود العقـــد بحيـ اتفـ ــاك  ــب ان يكون هنـ ــاط: يجـ الارتبـ

 ʪلقبول لتشكيل العقد 

الأثر القــانوني: يترتـب على العقــد التزامـات قـانونيــة وحقوق للأطراف المتعــاقـدة ممـا يعني ان العقــد  - 

 ل للتنفيذ بموجب القانون ابيجب ان يكون ق

 الرضا: يكون التراضي بين الأطراف قائما على الإرادة الحرة دون أكراه أو غش - 

 محل العقد: يكون محل العقد مشروعا وغير مخالف للنظام العام او الآداب - 

ـــروع وغير مخالف للنظام العام او الآداب   -  ـــبب الدافع الى التعاقد مشـ الســــبب المشــــروع: يكون السـ

 بناء على هذه العناصر يمكن ان يكون العقد شفهياً او مكتوب ويتنوع بحسب طبيعة الالتزام.

يرتب عدم الالتزام العقدي في القانون الإماراتي مسـؤولية تعاقدية قانونية، بما يجيز للطرف المتضـرر  

كان  سواء  من المطالبة ʪلخسائر التي تكبدها على آثر الاخلال ʪلعقد وعدم تنفيذ الالتزام بما ورد في بنوده  

ـــكل كلي أو  ــرار الناتجة عن عدم    إن   ي،جزئذلك بشــ ــريعات الإماراتية قد ميزت بين نوعين من الإضـــ التشـــ

  .)١٤٧(الوفاء والحق ʪلمطالبة، وهي الأضرار التعاقدية والاضرار التقصيرية 

أجبر    ،نوالمتفق عليهــا مع الــدائالعقــد  بنود  امتنع المــدين عن تنفيــذ التزامــه الوارد في    ففي حــال 

ــتحالة عدم تنفيذ الالتزام العيني جاز التنفيذ  على هذا التنفيذ عينيًا متى كان ذلك ممكنًا، ــ ـــــ أما في حال اســــ

الاتفاق عليه ʪلعقد، فمثلاً  عن طريق المطالبة ʪلتعويض الناتج عن ضــرر الشــائعات ونشــرها خلاف ما تم 

 
  .١٢-١٠ص  . دار الجامعة الجديدة :مصر .المسؤولية في مجال المعلوماتية والشبكات ).٢٠٠٧( .نبيله إسماعيلرسلان،   ١٤٧



١٠٣ 

 ʮلتعاقد مع إحدى مواقع النشــــــــــر للدعاʪ لدولةʪ ــــــــركات التجارية العاملة   ت عند قيام مندوب إحدى الشــ

والإعلان، لترويج ســـــــلعة تجارية وفق المواصـــــــفات المتفق عليها في بنود العقد، وعند نشـــــــر الإعلان تفاجئ  

ــللة ومختلفة عما تم الاتفاق عليه، وبدلاً من تحقيق الربح  ـــــ ــره بطريقة مضــ ــ ـــ ــركة بتحوير الخبر ونشــ ـــ ـــ مدير الشـ

والتشـــهير ʪلشـــركة، مما أدى للشـــركة المتعاقدة مع موقع النشـــر، تضـــررت الشـــركة من نشـــر الشـــائعات عنها 

ــائعات المظللة  ذلك إلى عزف الناس عن شـــــراء الســـــلعة المعروضـــــة في الإعلان، وترتب عن نشـــــر هذه الشـــ

ــائر مادية ومعنوية للشـــــركة، مما توجب المســـــؤولية المد  نية على المدين ومطالبته ʪلتعويض وجبر الضـــــرر  بخســـ

  .)١٤٨(الناتج عن نشر الشائعات  

ـــــــــــحيح بين الأطراف هو ارتبـاط الإيجـاب والقبول وينتج آثره على المعقود عليـه،  وجود العقـد الصـــ

ــــــادر عن إرادة حرة وأهليه كاملة وإن   ـــــاس للتعويض ان يكون هذا العقد صـ ـــــؤولية العقدية كأســ ولقيام المســ

ـــروع ومخالف   يكون العقد صــــحيح ومحل وجود العقد، ويكون هذا العقد مشــــروع، فأن كان العقد غير مشـ

للنظـام العـام، فأن العقـد đذه الحالة يعتبر ʪطل وما بني على ʪطل فهو ʪطل، ومثـال ذلك في حال تعـاقد  

أحد الأطراف مع تطبيق الإلكتروني معروف أو شــخصــية مشــهورة مؤثرة على مواقع التواصــل الاجتماعي،  

فعال غير  لممارســتهم أنشــر صــور الفتيات وإشــاعة الأخبار عنهم  ل  تعاقد على ان يقوم المدين وهو القائم ʪل

أو نشر معلومات تتعلق   فلام الإʪحية أو المواد المخدرة أو التحسين على المعصية،للأترويج الخلاقية مثل  أ

ʪنتهاك حياة الأخرين وخصوصياēم والإساءة لهم، ففي هذه الحالة فأن العقد يكون ʪطل لمخالفته النظام 

  . )١٤٩(العام والآداب العامة  

نطاق التعويض في المســـــؤولية العقدية يلزم المدين بتعويض الضـــــرر المتوقع حدوثه وقت أبرام العقد  

 
  م.٢٧/٥/٢٠٠٢٤شوهد، بتاريخ،  /https://qawam.law موقع قوام القانونية، ١٤٨
ــل الاجتماعي ).٢٠٢٢(  .احمد عبد الحميدأمين،  ١٤٩ ــرار الشـــائعات عبر تطبيقات التواصـ ــر: المكت١ط،  التعويض عن أضـ العربي   ب. مصـ

  .٣٦ص . للمعارف
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أما التعويض في المسـؤولية التقصـيرية يكون أوسـع من المسـؤولية العقدية، ويلزم المدين ʪلتعويض عن الضـرر  

  .)١٥٠(المباشر سوئ كان الضرر متوقعاً أو غير متوقع 

 ماراتيبموجب قانون المعاملات المدنية الإ الفرع الأول: اساس التعويض في المسؤولية التعاقدية

ــرار  قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن اســـتناداً لما ورد في نصـــوص   الأضـ

ــارة التي إن او  عدم أداء العقد أو بتنفيذه،لتعويضــــات  عبارة عن  هي الناتجة عن الاخلال ببنود العقد،   لخســ

ــــــــــرر يكون تكبدها الطرف الم ــنتطرق لأفيما يلي    ،ʪلتعويضفيها  الحكم  تضـ ـــــ ــرار المعترف đا ســــ نواع الأضـــــــــ

  وتؤدي لأخلال العقد واجب التنفيذ والتعويض عنها:

    المسؤولية العقدية:في ضرر المباشر الأولاً: 

ــرردولة الإمارات العربية المتحدة، فإن ال  نيناو ق وفقاً لما ورد في ــر هي  ضـ ــرار  تلك الأ"المباشـ التي ضـ

  الأطراف المتعاقدة وقعت عليه العقد الذي  بنود  بنتيجة عدم التزام المدين والإخلال    مباشــــر  تحدث بشــــكل

ــــــرار التي قدرها   قبل حدوثو   ،العقد  امعند أبر  ــــــــي للضــــــــــرر، وبعبارة أخرى هي تلك الاضــــ الانتهاك المفضــ

ــرة من الإخلال   ــرر مباشـــــــ ــباً لأي إخلال قد يتم، وđذه الحالة فأنه يجب حدوث الضـــــــ ــــ أطراف العقد تحســـ

  .)١٥١(  "ʪلعقد 

المعاملات  ن  من خلال المذكرة التفسيرية الصادرة عن وزارة العدل الإماراتية التي تشرح أحكام قانو 

أضــرار يتم تكبدها مباشــرة من الإخلال ʪلعقد الذي يوقعه  المدنية الاماراتي، قيل إن الأضــرار المباشــرة هي

ــــع حكم لذلك في العقد  و تعاقدين، الم يجوز للأطراف المتعاقدة تحديد مبلغ التعويض مقدمًا عن طريق وضـــــــــ

 
، ʫريخ، https://ae.linkedin.com/pulse، نشـر على موقع، المسـؤولية العقدية والمسـؤولية التقصـيرية  ).٢٠١٩(  .مدحت  جلال، ١٥٠

  ٢٧،٠٥،٢٠٢٤، شوهد، بتاريخ، ٢٠١٩، سبتمبر، ٢النشر، 
ـــــر:   ).دكتوراه(رســــــالة   .المســــــؤولية المدنية للمورد على شــــــبكات المعلومات  ).٢٠٠٩(  .أحمد كمال أحمدصــــــبري،   ١٥١   .جامعة القاهرة مصـ
  .٢٥٢ص
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ــوم الاتحـادي رقم ١٣٨، كمـا حـددت المـادة (مع مراعـاة أحكـام القـانون  أو في اتفـاقيـة لاحقـة، ـــــــــ ) من المرســـ

الاتفاق الإطاري عقد يحُدد المتعاقدان بمقتضـاه  "ϵصـدار قانون المعاملات المدنية ϥن    ٢٠٢٥) لسـنة ٢٥(

ــــية التي تخضــــــــع لها العقود التي يبرماĔا فيما بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويعُتبر هذا  ــــاســــ البنود الأســــ

  )١٥٢(".الاتفاق جزءًا من تلك العقود، ما لم يتُفق على غير ذلك صراحةً أو ضمنًا

ـــــــــرار التي يمكن لأي   وʪلتالي يجوز للأطراف المتعاقدة في العقد الاتفاق على مبلغ معين عن الأضــــ

  .طرف متعاقد المطالبة đا

الضـرر المباشـر عمل غير مشـروع ولا يشـترط في الضـرر المباشـر توفر عامل الإدراك وتقوم المسـؤولية  .١

) من قانون ٢٤٧دون الاخذ đذه العوامل وفقاً لما ورد في نصــــــوص التشــــــريع الإماراتي من المادة (

  يكون الإضرار ʪلمباشرة أو التسبب." المعاملات المدنية ʪلآتي:

فلا يضـمن إلا إذا كان  الضـمان ولا شـرط له، وإذا وقع ʪلتسـبب   وجب  ʪلمباشـرةإذا وقع الاضـرار  

 .)١٥٣("  مفضياً إلى الضررالفاعل متعدʮً أو معتمداً أو كان الفعل 

ــــــــرة ـــــرار المباشـ ــــــب العقد المتفق بين الأطراف يجيز القانون تحديد قيمة التعويض   :تقييم الأضــــ بحســـ

ـــــــــيما وأن المبدأ   ،وتختلف آلية تقدير التعويض بناءً على مجموعة من المعاييرمســــــــــبقاً وذكره في العقد،   لا سـ

يمنح المتعاقدين حرية صــــــــياغة العقد بما يناســــــــبهم دون أي قيود  بين الأطراف المتمثل بحرية التعاقد  القانوني

  .ووفقاً لما تقتضيه مصالحهم الشخصية

  ًʮــاو ــــ ــي لتغيير الاتفاقية وجعل التعويض مسـ ــمح لأطراف العقد بتقديم طلب إلى القاضـــــ كما يســـــ

ــائعات بحســــب ما ورد في نص المادة ( ــرر الناتج عن ترويج الشــ ) من قانون المعاملات المدنية ٢/٣٩٠للضــ

 
 . مرجع سابق .قانون المعاملات المدنية ١٥٢

  قانون المعاملات المدنية (مرجع سابق) ١٥٣
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ــروط العقـد  " ـــــــ ـــ يمكن للأطراف عند إبرام العقد إيجاد اتفاق حول مبلغ محدد القيمة يتوجب على المخل بشــ

ــــــداده للطرف الآخر كتعويض عن ال ـــــــ ــررســ ـــــ من قـانون المعـاملات    )٢٩٠(لمـادة  نص المـا ورد في  وفقـاً   ضـــــــ

   .)١٥٤( ".المدنية

  وبناءً على ذلك فأن سلطة المحكمة مقيدة بطلب المتعاقدين على طلب صيغة العقد شريطة ان 

يهدف الضــرر المباشــر إلى تعويض الطرف ، و يكون هذا التعديل مشــروع ولا يخالف النظام العام 

الدائن من جراء عدم  والخســارة التي تكبدها   خر في حال عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بنود العقد  الأ

ــحيح التعويض   تحديد مقدار الغرض منالتنفيذ الكلي أو جزء من الاتفاق أو التأخير في التنفيذ،   هي تصـــ

ء كان هذا التعويض مادي نتيجة لخسارة مالية أو تفويت فرصة الكسب اللظلم الذي وقع على الدائن سو 

أو تعويض معنوي أصــاب شــعوره ومركزه الاجتماعي بين الناس، على ســبيل المثال اتفاق بين رجل أعمال  

ـــي بنشــــر مزاʮ تجارته لقصــــد زʮدة الكســــب، وعند نشــــر الخبر على احدى المواقع  مع ʭشــــر صــــحفي يقضـ

بتحوير وتظليل ما تم الاتفاق عليه ونشر الشائعات لغرض تشويه سمعة التاجر بين  الصحفية قام الصحفي

  .)١٥٥(الناس، وđذا فأن الضرر قد أصاب رجل الأعمال في نفسه وفي تجارته  

ــي تقييم  ٣١٩(  ورد في نص المـادة  ) من قـانون المعـاملات المـدنيـة الامـاراتي، يتعين على القـاضــــــــــــ

الاضــرار وما يجب التعويض عنها لصــالح الطرف المتضــرر، فأن كانت قيمة التعويض محددة المقدار في بنود  

ــريعـة المتعـاقـدين، أمـا في حـال خلو العقـد من مقـدار  يالعقـد   ـــــــ ــــــــــــي بمـا حـدده العقـد فـالعقـد شـــــ لتزم القـاضــ

ـــــــــي تقدير قيمة التعويض، وهذا الأمر يرجع تقديره   ــــــــــرر ان يطلب من القاضــ التعويض، على الطرف المتضـ

أما الضـرر الذي يلحق المضـرور    للقاضـي حسـب جسـامة الضـرر الذي لحق ʪلمضـرور من نشـر الشـائعات،

 
ــــزوني،   ١٥٤ ــدان البـــ ــ ــاظم حمـــ ــــــاعي ).٢٠١٩( .كـــــ ــل الاجتمـ ــع التواصـــــ ــــــبر مواقـــــ ـــر عـ ــــة عـــــــن النشــــ ــؤولية المدنيـــ ــــــر .المســـــ ــــــبرى اĐ :مصـ ـــة الكـ ـــ لـ

  .١٥٣ص .لنشرل
 .١٠٨ص. دار الفكر. ١ط  .التعويض عن الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ).٢٠١٩( .ʪسم محمدمدبولي،  ١٥٥



١٠٧ 

ــائر معنوية أو  ــة وما تلحق ʪلطرف المتضــــرر من خســ ــائعات المغرضــ بتفويت كســــب مالي نتيجة تداول الشــ

تفويت فرص الكســب طبقاً لما ورد في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، يتم تقييم الاضــرار وتصــنيفها عن 

 .التقصيريةخسارة المتضرر من أرʪح أو اضرار معنوية كتعويض عن المسؤولية  

) من قانون المعاملات المدنية بوجوب  ٢) الفقرة (٣٣أكد المشرع الإماراتي من خلال نص المادة (

تقدير قيمة التعويض ʪلقدر الذي فوته المتضـــــرر من كســـــب مادي وما لحقه من ضـــــرر، شـــــريطة ان يكون  

ــنيفها على أĔا القدر  ، ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضـــار وعلى الرغم من صـــعوبة تحديد خســـارة الربح وتصـ

ـــــــــيقت من حالات   التقريبي للتعويض بحســـــــــــب قانون الإمارات العربية المتحدة، إلا أن محاكم الدولة قد ضــ

ـــــأن،   ـــــــ ـــــــ الشــ đـــــــذا  ــويـــــض  ــعـــ ــتـــ ــتالـــ ــــ ــير    واشـــــــــــــــــــترطـ وغـــ ــدة  ـــ ــؤكــ مـــ ــرار  ـــ ـــــ ـــــــ الاضــ ــكـــــون  تـــ ـــــة،إن  ــعــ ــوقـــ ــتـــ   مـــ

ــــارة الربح، يشـــــــترط ان يكون هذا الربح مؤكداً   ــــرر قيمة التعويض عن خســـ ـــل الطرف المتضـــ وحيث يتحصــــ

ــارة الربح الذي يدعيه، ،   بشـــــكل جيد ومحدداً  وليس مجرد افتراض أو تخمين أو أدعى دون دليل يثبت خســـ

ـــــرر ان يقيم حجة الدليل واثباته امام الجهات القضــــــائية ويب  انه في حال  ينولذلك يجب على الطرف المتضـ

ـــــــروط الواردة في العقد المتفق فيما بينهم، لكان حصــــــــــل على فائدة مالية محددة،   التزم الطرف الأخر ʪلشـــ

ــيــة أو نظريــة لتعزيز حجج الادعــاء ʪلم ـــ ـــــــ طــالبــة، ويجــب ان تكون مؤكــدة  وهــذه الفــائــدة لا تكون مجرد فرضــ

ــنـة )  ٢٥رقم (    ومتوافقـة مع مـا ورد في قـانون المعـاملات المـدنيـة الإمـاراتي ـــــــ ، الـذي حـدد نوعيـة ٢٠٢٥لســـــ

  ومقدار التعويض وشروطه، ولا يمكن المطالبة بقيمة التعويض العرضية أو التبعية على أĔا اضرار تعاقدية.

من القانون في العقود   )٢٠٦(هذا وقد طبقت محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة أحكام المادة  

يجوز أن يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يلائمه أو جرى به العرف والعادة أو فيه نفع   "وقضت المادة 

يخالف النظام العام أو الآداب وإلا بطل الشـرط لأحد المتعاقدين أو لغيرهما كل ذلك ما لم يمنعه الشـارع أو 
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  .)١٥٦(وصح العقد مالم يكون الشرط هو الدافع إلى التعاقد فيبطل العقد أيضاً "

ذكره، ان تقدير قيمة الضـرر بحسـب العقد المتفق بين الأطراف وفي حال    قالخلاصـة على ما سـب 

ــي   ــــ ـــ ـــي وهذا الأمر متروك تقديره لقاضـ ـــــ ــرط قيمة التعويض يتم المطالبة عن طريق القاضــ ـــــــ خلا العقد من شـ

 مالالتزا  مالموضـــوع، أما في حال المطالبة ʪلتعويض عن تفويت الكســـب المادي أثناء عدم تنفيذ العقد وعد 

ـــــــــب ويكون هذا  ـــــــرر تقديم الدليل بما فاته من كسـ بما ورد فيه من Ϧخير أو عدم تنفيذ، على الطرف المتضـــ

ــيات غير اĐدية للتعويض، ــــــ ــرار   الدليل مؤكداً ومحقق لا ان يتضــــــــــمن الحجج الواهية والفرضــ ــــــ ولتقييم الاضــ

والمكانة الاجتماعية أو الوضــع  والســمعة  الحرية والكرامة والشــرف  المعنوية الواقعة على الاشــخاص التي تمس

 .المالي للآخرين بمثابة ضرر معنوي

ــنيف الأضـــرار المعنوية على أĔا أضـــرار جســـيمة بموجب القانون  ، فقد  الإماراتي على الرغم من تصـ

  .رأت محاكم الإمارات العربية المتحدة أنه يمكن المطالبة đا بموجب إخلال تعاقدي

  ʬنياً: الضرر غير المباشر في المسؤولية العقدية: 

ــؤولية العقدية هو ـــر في المســ ــرر الغير مباشـ ــر وبعيد لوقوع  الضــ متى ما كان الفاعل ســــبباً غير مباشــ

ــرر التي تكبدها أحد الأطراف المتعاقدين نتيجة لعدم التزام المدين بما تم الاتفاق عليه،  ــرر، أي ان الضـ الضـ

التزام المدين ببنود العقد، بل هي نتيجة غير مباشــــرة    مويكون هذا الضــــرر ليس نتيجة مباشــــرة وطبيعية لعد 

ـــتوردة لمنتج غذائي مع   ــركات المســــ ـــ ــأ، ومثال على ذلك في حال اتفقت احدى الشــ ــــ لخرق الاتفاق التي نشـ

ــــــع عرض تقديمي في قاعة المؤتمرات وتحديد الوقت والتأريخ لعرضـــــــه على شـــــــركائها بشـــــــأن  ـــــحفي، لوضـ صــ

ـــتكمال إجراءات التوقيع على العق ــــ ـــ ــليم المادة، مما اسـ ـــــــ ــرائية للمنتج، وعند موعد العرض Ϧخر تســ ــــ ـــ ود الشــ

 
  .) مرجع سابق٢٠٢٥) لسنة، (٢٥، رقم، (بمرسوم اتخاديقانون   ١٥٦
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  )١٥٧(تسبب هذا التأخير ʪلخسارة على الشركة والتأخير في توقيع عقود الشراء من قبل الشركاء.  

يتم التعامل مع الاضـرار غير المباشـرة في المسـؤولية العقدية، وفقاً لما حددته قواعد المسـؤولية المدنية 

القضائية التي تميل على تحديد الاضرار المباشرة   والتطبيقاتم  ٢٠٢٥) لسنة ٢٥من قانون المعاملات رقم (

المثبتة للتعويض، أما الاضـرار غير المباشـرة تحتاج إلى أدلة اثباēا على ان هذه الاضـرار كانت متوقعة ونتيجة 

  .)١٥٨( ʪلتعويضطبيعية لخرق ما اتفق عليه الطرفان ببنود العقد ليستحق المطالبة 

  المسؤولية التعاقدية تالفرع الثاني: إثبا

ـــــــروع بين المتعاقدين، وتحديد   ـــــــحيح ومشــ ــــترط ان يكون العقد صــ ـــ ـــــؤولية العقدية يشــ ـــ لإثبات المسـ

ــــــوص المـدونـة في العقـد، وللمطـالبـة ʪلتعويض لابـد من وجود ثلاثـة   تلتزامـاالإ ـــــــ التعـاقـديـة من خلال النصـ

  عوامل رئيسية تتمثل في الاتي:

ــرر وبيـان   الإخلال في بنود العقـد:  .أ ـــــــــ لابـد من اثبـات الإخلال ʪلالتزامـات التعـاقـديـة من قبـل المتضـــ

ــامـــل، أو   التزام جزئي، أو الالتزام الكـ ــدم  ــدم التزام الطرف الأخر، الـــذي قـــد يكون ʭتج عن عـ عـ

  التأخير في التنفيذ أو تنفيذها بطريقة غير صحيحة. 

ــرر:  .ب ـــــرار ʪلطرف يجب   إثبات الضــــ إثبات الإخلال في العقد، وإن هذا الإخلال قد أدى إلى الإضـــ

ــــــــرر الناتج عن إخلال المدين ببنود   ــرار مادية أو معنوية، وإن يكون الضــ ـــــ ــبب له ϥضـــ الأخر، وتســــــــ

  العقد، ضرراً فعلياً.

فعل غير المشــروع المتمثل  يجب أن تكون هناك علاقة ســببية بين ال الرابطة السـببية لإثبات الضـرر:  . ج

لحقت  المادية أو المعنوية التي  والخسارة تضرر،والطرف الم لتزام بما ورد في نصوص العقد وبينالإ مبعد 

 
  .١٠٩ص  .مرجع سابق ).٢٠١٩( .ʪسم محمدمدبولي،  ١٥٧
  .) مرجع سابق٢٠٢٥لسنة ( .)٢٥(قانون المعاملات المدنية الاماراتي الاتحادي رقم  ١٥٨
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 وجود إخلال  دعيعلى عاتق الطرف الذي يفي هذه الحالة ʪلطرف المتضــــرر. ويقع عبء الإثبات 

  .خسارة نتيجة هذا الإخلالعلى آثر ذلك  تكبد و   في نصوص العقد،

الجدير ʪلإشـــــارة إلى ان عناصـــــر الإضـــــرار في المســـــؤولية العقدية، وبحســـــب ما نص عليه المشـــــرع  

ان الحكم ʪلتعويض هو معاقبة الطرف غير الملتزم بما ورد في نصوص العقد، بل هو قائم   الإماراتي، لا يعني

ــارة  على تصـــحيح الخطأ الذي لحق ʪلطرف المتضـــرر، ويكون التعويض مناســـب مع حجم الضـــرر أو الخسـ

ــــتر  ـــــب مادي خلال فترة عدم التزام المدين ببنود العقد، كما يشــ ط  التي ترتب على ذلك أو ما فاته من كسـ

ـــــب   ــرار بحســــ ـــــ ــية أو غير واقعية، ويتم تقييم الاضــ ــرار مؤكدة لا افتراضـــــــ للمطالبة ʪلتعويض ان تكون الاضـــــــ

  .)١٥٩(خطورēا وجسامة الضرر الناتج عنها  

  المطلب الثاني: المسؤولية التقصيرية كأساس للتعويض عن أضرار الشائعات

تنشـــأ المســـؤولية التقصـــيرية خارج دائرة العقد ويكون مصـــدرها القانون أي ان المســـؤولية التقصـــيرية 

ـــــرر، وقد نصــــــت   ـــــرار ʪلغير ويلزم فاعله بضــــــمان الضـ هي عبارة عن أخلال بواجب قانوني يؤدي إلى الاضـ

ــرار ʪلغير يلزم فـاعلـه ولو كـان  ٢٤٦عليـه المـادة ( ) من قـانون المعـاملات المـدنيـة الإمـاراتي عـل أنـه" كـل إضــــــــــــ

  .)١٦٠(غير مميز بضمان الضرر"  

ــؤولية عن الفعل   ــؤولية الجزائية من حيث انعقاد المسـ ــيرية) عن المسـ ــؤولية المدنية (التقصـ تختلف المسـ

ــؤولي ــؤولية عن اĐنون والغير مميز على عكس المســـ ــقط المســـ ــار ففي المســـــؤولية الجزائية تســـ ــ المدنية التي  ةالضـ

    )١٦١(.الضررتوجب المسؤولية والمطالبة ʪلتعويض الناتج عن ضرر الشائعات وجبر  

 
ــدة،    ١٥٩ ــاهـــــ ــ ـــ ـــ المشـــــــــــ ــخ  ʫريــ ــة،  ـــونــــيـــــ ــانـ ــقـــــ الــ ـــات  ـــ ــلــــخـــــــدمـ لــ اس،  ـــش،  اتـ اتــــش،  ــرابــــط ٢٣/٨/٢٠٢٤مــــوقــــع،  الــ ــر  انــــظــ ــــد  ــزيـــ ــمــ ــلــ لــ   .م، 

https://hhslawyers.com/ar/blog 
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ــــــائعـات على عـائلـة وترويج الأخبـار الكـاذبـة عنهم والطعن في   عنـد  ـــــــ ـ ــــــر الشـ ــــــــــخص بنشــــــــ ـــ قيـام شـ

يتعدى هذا الضــرر   المعنوي) وقد (  الضــرر النفســياعراضــهم، وđذا النشــر الغير مشــروع تســبب الشــائعات  

ليصـيب الحق المالي وينتج عنها الخسـارة المادية للمتضـررين وتفويت فرصـة الكسـب، نتيجة لهذه الشـائعات 

المظللة والكاذبة التي أصابت هذه العائلة، وهنا تنعقد المسؤولية التقصيرية لأخلال الشخص ʪلتزام قانوني، 

ــرار ʪلغير يلزم فاعله ϥن ) من قانون المعاملات المدنية، ٢٤٦هذا ما أكدت عليه نص المادة ( ــــ ـــــ " كل إضــ

ــمان   .  )١٦٢(ولو غير مميز بضــــمان الضــــرر" ــبب ʪلضــــرر للغير يلزم فاعله بضــ بما معناه ان أي شــــخص يتســ

ــــــرر غير مميز أو غير قادر على التمييز بين الخطأ  ــــــــرر والتعويض عما تســـــــــبب فيه ولو كان محدث الضـــ الضـ

  والصواب، وهذا ما سار عليه المشرع الإماراتي.

يعاقب  من قانون مكافحة جرائم الشـــائعات وتقنية المعلومات على أنه "  )٥٢كما نصـــت المادة (

ــنة والغرامة التي لا تقل عن ( ــتخدام ʪ١٠٠٬٠٠٠لحبس مدة لا تقل عن ســـ ) مائة ألف درهم، كل من اســـ

الشـبكة المعلوماتية أو وسـيلة من وسـائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشـر أو إعادة نشـر أو تداول أو إعادة  

و مضــــللة أو مغلوطة أو تخالف ما  تداول أخبار أو بياʭت زائفة أو تقارير أو إشــــاعات كاذبة أو مغرضــــة أ

ـــأĔـا Ϧليـب الرأي العـام أو إʬرتـه أو تكـدير الأمن   ــ تم الإعلان عنـه رسميـاً، أو بـث أي دعـاʮت مثيرة من شـــــــــ

حة العامة أو ʪلاقتصـاد الوطني أو ʪلنظام العام أو العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضـرر ʪلمصـل

  .)١٦٣(ة"  ʪلصحة العام

ء كان مميز أو غير  االأصـل في المسـؤولية التقصـيرية اĔا تقوم على الإخلال بواجب قانوني ملزم سـو 

ــمنها القانون ــــدة ماليه أو أدبية لم تقترن بعقد وضــــ ــغير أم كبير، وهي ضــــــمان لمفســ ـــ   مميز مجنون أو عاقل صـ

 
 (مرجع سايق)).٢٠٢٥) لسنة (٢٥قانون المعاملات المدنية الاماراتي الاتحادي، رقم ( ١٦٢
  .الإلكترونية في شان مكافحة الشائعات والجرائم .٢٠٢١) لسنة ٣٤المرسوم الاتحادي رقم ( ١٦٣



١١٢ 

  وهذا ما يسمى ʪلمسؤولية التقصيرية.

ــأ عن التزام تعاقدي ولم تتدخل إرادة الأطراف فيها، وهذه   ــؤولية عن ترويج الشـــائعات لم تنشـ المسـ

المسـؤولية كما أسـلفنا اĔا تحدث نتيجة لإخلال واجب قانوني يؤدي إلى الإضـرار ʪلغير يلزم فاعله بضـمان  

ــــائعات المظللة،  ـــــرر، ويوجب التعويض العادل لجبر الضــــــــرر عن نشــــــــر وترويج الشــــ ولا يجوز للأطراف  الضـــ

ــــرور لأن الإخلال ليس ʭتج  ــار والمضـ ــ التنازل أو الاتفاق عن الإعفاء عن المســـــؤولية بين محدث الفعل الضـ

  .)١٦٤(عن إرادة تعاقدية بين الأطراف، بل إخلال بواجب قانوني يفرضه القانون  

  الفرع الأول: التعويض عن الاضرار الناتجة عن الشائعات في المسؤولية التقصيرية

رفع الضـــــرر  ل  يدةعد وأســـــس قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات على ترســـــيخ مبادئ عمل 

حالات جبر الضـــرر   فيولعل أبرزها ما نص عليه القانون   ،عن اĐتمع ومحاســـبة المســـؤول عن الفعل الضـــار

ــاً على حق التعويض .وقوعه عند  ــ ــات، ونص القانون أيضــ ـــ ــرر  ،  التعويضـ ــبب لهو لمن وقع عليه الضــــ ـــ في  تسـ

 أدبياً أو طلب التعويض سواءً كان الضرر مادʮً، أو نفسياً    لمضرورول فوات كسب أو خسارة،

،  ٢٥٣،  ٢٥٢ يتجاهل قانون المعاملات المدنية الضـرر النفسـي فأقر قانوʭً وعملاً ʪلمواد  حيث لم

ــرراً ʪلغير يلزم فــاعلــه ʪلتعويض، وأن    ٢٥٥،  ٢٥٤ ــــ ـــــــ من قــانون المعــاملات المــدنيــة أنّ كــل خطــأ ألحق ضـ

، وقرر كذلك أن الضــرر الأدبي هو كل  فات المضــرور من كســب وما لحقه من خســارةالتعويض يشــمل ما 

  .أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية الكرامةيمس الشعور أو ما 

ــمان  قانون المعاملات المدنية  كما تناول  ــررحق الضــ ــاʮ في القانون   وجبر الضــ ــمّن تلك القضــ وضــ

يشـــــمل الضـــــمان الضـــــرر الأدبي، ويعُتبر   "-١الفقرة    )٢٥٤م المادة (  م٢٠٢٥) لســـــنة ٢٥الاتحادي رَقَم (

 
  )ماجسـتير   (رسـالة  .المسـؤولية المدنية عن ترويج الشـائعات عبر وسـائل التواصـل الاجتماعي ).٢٠٢٢( .زيد محمد عبد الكريم القيسـي،   ١٦٤
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ــــــرفـه أو في سمعتـه أو في مركزه   ــه أو في شــــــــ ــرر الأدبي التعـدي على الغير في حريتـه أو في عرضـــــــــــــ ــــ ـــــــ من الضـ

ــرة إلى الدرجة  ، .المالي  أو في اعتبارهي  الاجتماع ـــــــى ʪلتعويض للأزواج وللأقربين من الأســــــــــــ ـــــ يجوز أن يقُضــ

لا ينتقل الحق في طلب التعويض عن  .الثانية عمّا يصــــيبهم من ضــــرر أدبي بســــبب عجز المصــــاب أو موته

ــائي Ĕائي  والمتضــــمنة .)١٦٥("الضــــرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضــــى اتفاق أو حكم قضــ

ـــــه وشــــــرفه ومركزه الاجتماعي واعتباره   ـــــخص في كرامته وعرضـ على أن التعدي على حرية الغير أو مس الشـ

ـــــرر الأدبي ــرار المعنوية المالي أو في سمعته، كلها تعد من أنواع الضـــ ــرور عن الاضــــــ ــ ـــ ، وللمطالبة بتعويض المضـ

  :هناك نوعان من التعويضات هما

ع مبدأ التعويض : ســــــعى المشــــــرع الإماراتي إلى  التعويض عن الضــــــرر المعنوي في القانون الإماراتي  .أ ــِ ــ وُضــ

في النظم القانونية الحديثة، ولم يكن معروفاً في الأحكام الشـرعية القديمة   مؤخراً   النفسـي الضـرر النفسـي

إذ كان تعويض الضــرر حصــراً على الأضــرار المادية فقط، ويشــمل التعويض النفســي الأضــرار التي تقع 

شــعوره ويضــر كرامته و في    المضــرورالشــتم وهو ما يؤذي التحقير و الإهانة أو  التعرض لحادث أو  نتيجة

ليس صــعوبة إثبات الضــرر المعنوي والحســي ʪلأدلة والمســتندات بحكم أنه  ونظراً ل .بســمعته بين الناس

مسـألة محسـوسـة وليس وجود مادي ملموس،  المادي انما    رله وجود مادي ملموس يمكن قياسـه كالضـر 

ـــــــارات الخارجية من نتيجة الواقع  لك الا انه  وعلى الرغم من ذ ـــــ يمكن إثبات العلامات والدلائل والإشــ

  .)١٦٦(ʪلفعل  المحيط  

التعويض المالي عن "هو : التعويض عن الضـرر المادي التعويض عن الضـرر المادي في القانون الإماراتي  .ب

 

 مرجع سابق. .٢٠٢٥) لسنة ٢٥قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم ( ١٦٥

ــــــــاهـدة،    ١٦٦ ــــــ موقع، اتش، اتش، اس، للخـدمـات القـانونيـة، للمزيـد انظر الرابط، موقع، اتش، اتش، اس، للخـدمـات القـانونيـة، ʫريخ المشـ
 https://hhslawyers.com/ar/blog :، للمزيد انظر الرابطم٢٣/٨/٢٠٢٤
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ــــرار التي تقع على الأشـــــياء المادية المحســـــوســـــة كفقدان و  المنزل خســـــارة الممتلكات والأموال وتمثل الأضـ

ــــــد، وهو ما يمكن  و  تقييم خســــــــارته مالياً، وعلى المدعي إثبات تقديره و الســــــــيارة أو ما يقع على الجســ

ـــــــــمل الأضـــــــــــرار   ــرار المادية وقيمة التعويض الذي يطالب به عنها، وتشــ ـــــــ ما لحقه من وقوع هذه الأضــ

  .)١٦٧(الكسب"  فرص ضاع عليه من خسارة أو ما

من المرفوعة أمام المحاكم المختصـــة تعد الدعاوى القضـــائية  : ان محاكم التمييز وتعويض الضـــرر النفســـي  . ج

، أو دفع الضــرر لمن وقع عليه الاعتداء، وإحدى وســائل الحقوقالوســائل المعمول đا للمطالبة بحماية 

 .حماية الحقوق هي دعوى التعويض التي يرفعها المدعي للمطالبة بتعويضه عن الضرر الواقع عليه

ــطلح     ــمان، وما اصــ نصّ قانون المعاملات المدنية على أن كل إضــــرار ʪلغير يلزم فاعله ولو غير مميز ʪلضــ

    :على تسميته قانوʭً المسؤولية التقصيرية لا تنشأ إلا بتوافر ثلاثة أركان وهي

 .أو الأفعال السلبية الخاطئة  فعل الاضرار .١

  .المضرورقع على او الالضرر   .٢

  .العَلاقة السببية التي تربط بين الفعل والضرر ومدى توفرها .٣

محكمة التمييز في حكمها الصادر عنها أن كل فعل يضر ʪلغير سواء كان إيجابياً به    هذا ما قررت 

نتيجة تقصير يلزم فاعله ʪلتعويض عن الأضرار الناجمة عنه، وتختص رقابة محكمة التمييز بتحديد   إهمالاً   أو

تحديد و   وتختص محكمة الموضوع التي تنظر في الدعوى  إهمالاً، قوعه إيجاʪً أو  و و   نوع الفعل من ʭحية صحته

  .)١٦٨( ʪلمضرور  للمسؤولية، وتلخص توافر عَلاقة سببية بين أي منهما والضرر الذي لحق    الخطأ الموجب 

 
ــــــح عنها   ).٢٠٢٠الله. (محمود عبد الإله عبد الظاهر،  ١٦٧ ـــــريب المعلومات غير المفصــــــ ـــ ـــ ــــــــرار الناتجة عن تسـ   .المســــــــــــؤولية المدنية عن الأضــــ

  .١٧٠، ١٦٩ .ص .دار الجامعة الجديدة :الإسكندرية
 .١١٥ص . مرجع سابق ).٢٠٢٠. (ʪسم محمد فاضلمدبولي،  ١٦٨
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 إثبات الضرر

كان بســــبب الفعل المرتكب،   ،الضــــرر الذي لحق ʪلمضــــرور  ارتباط  ةيتطلب لإثبات الضــــرر ضــــرور 

ـــــب  و  الإثبات على عاتق على المدعيويقع   نص ما ورد في توافر أركان المســــــئولية عن الفعل الضــــــار، وبحسـ

من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضــــرار ʪلغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضــــمان الضــــرر،    )٢٤٦(المادة 

وكان ذلك  ه من ضـرر،لحقفات المضـرور من كسـب وما  على أن يقدر الضـمان في أي حال كان بقدر ما 

  .الضرر نتيجة مباشرة للفعل الضار

ــــرر في القـــــانون     طمـــــن تـــــوافر عـــــدد مـــــن الشـــــرو   د الإمـــــاراتي: لابـــــأهـــــم شـــــروط التعـــــويض عـــــن الضـ

ــى   ــول علـــ ــ ــائعات الحصـ ــرور مـــــن الشـــ ــتمكن المضـــ ــة، ليـــ ــة والمعنويـــ ــن الإضـــــرار الماديـــ ــة ʪلتعـــــويض عـــ للمطالبـــ

ــــرر وجســــــامته،   علــــــى العمــــــوم فـــــــأن شــــــروط التعــــــويض عــــــن  و التعــــــويض الفعلــــــي علــــــى حســــــب نــــــوع الضــ

ــــرط أساســـــي وهـــــو اثبـــــات الضـــــرر الواقـــــع علـــــى   الاضـــــرار في دولـــــة الإمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة، تتطلـــــب شـ

ــى   ــة علــ ــذه الحالــ ــات đــ ــئ الأثبــ ــون عبــ ــرور، ويكــ ــى الشــــخص المضــ ــع علــ ــرر واقــ ــون هــــذا الضــ ــرور ويكــ المضــ

 الشخص المتضرر.  

ــــــادة رقـــــــم   ــــــد نصـــــــت المـ ـــــة الإمـــــــاراتي علـــــــى أن    )١١٣(فقـ ــــــاملات المدنيــ ــــــانون المعـ ــــــمـــــــن قـ دائن  للـ

ـــــــا أن صــــــــاحب الفعــــــــل ـــــــق في نفيــــــــه أيضــــــــاً، كمـ ــــــدين الحـ ــــات حقــــــــه وللمــ ـــ ـــــــق في إثبـ يتحمــــــــل    الضــــــــار  الحـ

  فعله المسؤولية كاملة عن 

ـــية عن ــؤولية الشـــــخصــ ــلوك  الفعل في إطار المســـ ، وتقديم الأدلة على انحراف المدعي عليه عن الســـ

  .)١٦٩(المألوف ʪلشخص العادي وقيامه بفعل غير مشروع ترتب عليه الحاق ضرر ʪلمدعي 

 
ــاريخ  ١٦٩ بتــ ــــــاهــــدة  ـــ ـــ ـــ المشـــ ــت  ـــة، تمــ ــانونيـ القــ ــــــــــــارات  ـــ ـــــــــــــتشـــ ــاة والاسـ ــامــ بــــدر ʪلهوش، للمحــ الرابط   م.٨/٩/٢٠٢٤.  موقع  انظر  ـــد  ،  للمزيـ

https://bblawfirm.ae/  
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  أركان المسؤولية المدنية عن ترويج الشائعاتثاني: المبحث ال

اسـتناداً للقواعد العامة للمسـؤولية المدنية فأن مروج الشـائعات يتحمل التبعية القانونية عن أعماله  

ــدر   ــؤوليته تجاه الأخرين، وهذه التبعية تختلف من حيث طبيعتها ومن حيث مصـ في ترويج الشـــائعات ومسـ

ــائعات وđذه الحالة تكون المســـــــــــؤولية عقدية عند و  ـــــ ــادر من مروج الشــــ ــــــــ جود الخطأ نتيجة فعل الخطأ الصـ

لإخلال التزام سابق ʭشئ عن عقد صحيح تسبب ʪلضرر للأخر، وتكون المسؤولية تقصيرية إذا صدرت  

ــــــلوك المروجين   ـــــاعـة وترويجهـا وإخلالهـا ʪلواجـب القـانوني الـذي يفرض الحـذر واليقظـة في ســــــــ تجـاه  لهـا الإشـــــــــ

  الأخرين.

ــار، الضـــرر، والعلاقة  غير ان المشـــرع الإماراتي يرى ان أركان المســـؤولية المدنية تتمثل في الفعل الضـ

ــببية، فلا يلزم التعويض إلا بوجد هذه الاركان، على خلاف ما تر  ــريعات الأخرى على  ىالســـــ بعض التشـــــ

  .)١٧٠(ان أركان المسؤولية تتمثل في: الخطأ الضرر، العلاقة السببية بينهما  

الخلاف بين اركان المســؤولية المدنية هو الركن الأول المتمثل (الفعل الضــار أو فعل الإضــرار) وهذا 

ــؤولية على ركن  ــرر أما قيام المســ ــؤولية وافتراض وجود الضــ ــاس قيام المســ ما أخذ به المشــــرع الإماراتي من أســ

فر الانحراف في الســـــلوك الخطأ وما أخذ به المشـــــرع المصـــــري وبعض التشـــــريعات الأخرى، يرى بضـــــرورة توا

ـــــؤولية المدنية للشــــــائعات لا يكف وجود الخطأ بل لابد ان يرتب هذا الخطأ أو فعل  يوالإدراك، ولتوافر المسـ

ــببية بينهما، ــائعات والعلاقة السـ ــرر الناتج عن ترويج الشـ وعلى ذلك ســـنتطرق للحديث في   الإضـــرار ʪلضـ

ـــــــائعات وفي المطلب  هذا المبحث من خلال ثلاثة مطالب في الأول فعل الإ ــرار (الخطأ) عن ترويج الشـ ــ ضــــ

  الثاني ركن الضرر عن ترويج الشائعات وفي المطلب الثالث عن علاقة السببية.

 
ـــــرحان، ١٧٠ ـــادر غير الإدارية للالتزام، الحق   ).٢٠١٠(  .عدʭن إبراهيمسـ ـــــخص الفعلالمصـــ ـــر  :عمًان   .الفعل النافع  .الضــــــار  الشـ غثراء للنشـــ

  .١٩،٢٠ص  .والتوزيع
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    عن ترويج الشائعات(فعل الاضرار)   الخطأالمطلب الأول: 

يعتبر الخطأ ركن أســــاســــي من أركان المســــؤولية المدنية ويعرف الخطأ من حيث المســــؤولية العقدية،  

ــرار  "ϵنـه اخلال بمـا التزم بـه المتعـاقـدين، وعرف الخطـأ على انـه   مخـالفـة احكـام القـانون ويؤدي الى الاضــــــــــــ

ــــــؤولية التقصـــــــيرية على انه اخلال ʪلتزام قانوني مقترن ϵدراك المخل  ʪلأخرين ويعرف الخطأ من حيث المسـ

كما يعرفه البعض على انه "انحراف الشـــــخص عن الســـــلوك الطبيعي  .  )١٧١(  "إʮه ويلحق الضـــــرر ʪلأخرين

  .)١٧٢(المألوف للرجل المعتاد" 

ــرع الإمـاراتي للخطـأ وترك هـذا الأمر لاجتهـاد الفقـه،   د لا يوجـ ـــــ ـــــ هنـاك تعريف محـدد من قبـل المشــ

ــي في المـادة   ـــ وتوجـد هنـاك بعض التعريفـات في القوانين العربيـة تنـاولـت تعريف الخطـأ ومنهـا القـانون التونســـــــــ

) من قانون العقود  ٢-٧٨() من مجلة الالتزامات والعقود التونســـــــية، وكذلك القانون المغربي في المادة ٨٣(

  .)١٧٣(والالتزامات 

، لم ϩخذ المشــــرع الإماراتي بفكرة الخطأ كما هو الحال في التشــــريع المصــــري، وأخذ بفعل الإضــــرار

ـــوعية التي تقوم على فكرة  ــرع الإماراتي لتبنيه النظرية الموضــــــــــ ـــــــــ ويمكننا تبرير عدم تعريف الخطأ من قبل المشــ

الضرر كأساس للمسؤولية التقصيرية، ويشترط لقيام المسؤولية وجود الضرر المترتب عنه، بصرف النظر عما  

ـــرر مميز ــرع الإماراتي    ،إذا كان محدث الضــ ــغيراً، أو مجنوʭً، ولهذا تجنب المشـــ أو غير مميز مجنون، أو عاقل صـــ

  تعريف الخطأ وأخذ بفكرة فعل الضرر.

على الرغم من وضـوح الفرق بين الخطأ وفعل الإضـرار، لازال القضـاء الإماراتي ينظر الى مصـطلح  

 
 .١٨٨ص  .٥. (د.ن). ط ني القسم الأول الأحكام العامةثاالفعل الضار في الالتزامات اĐلد ال  ).١٩٨٨( .سليمان مرقص،   ١٧١
ــــــيعمـــــــران،  ١٧٢ ــد علـ ــــــة ).٢٠٠٤( .محمـــــ ــــــير الإداريـ ــة وغـ ــزام الإداريـــــ ــر:  .دروس في مصـــــــادر الالتـــــ ــ ــامصـــ ــة طنطـــــ ــــ ــة  .مطبعـــــــة جامعـ ــــ مكتبـ

  .٦٤٥ ص .سعيد رأفت
  .٢٠٠٥، لسنة ٨٧ومجلة الالتزامات والعقود التونسية،  .١٩١٣أغسطس،  ١٢قانون العقود والالتزامات المغربي   :أنظر ١٧٣
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ــياً ولا   ـــــ ــاء الإماراتي لفضـــ ــــ ــرار على اĔما متلازمان ويبقى الخلط بينهما في أحكام القضــــ ـــ ـــ الخطأ وفعل الإضــ

ــائية المتقدمة   ـــرر، وحتى يومنا هذا لم نجد في الأحكام القضـــ ـــمان جبر الضــ ـــوعية لضــ يتعدى الأحكام الموضــ

ــبة الخطأ أليهم، ــــ ـــــــ ــؤولية اĐنون أو عديم التمييز لعدم إمكانية نسـ ـــ ـــــــ وذلك لبيان النص المقرر   ذكر عدم مســ

  .)١٧٤(لمسؤولية عديم التمييز في القانون الإماراتي  

  الشائعات ترويجالفرع الأول: الخطأ في المسؤولية العقدية عن  

: هو إخلال المدين ʪلالتزام الذي يرتبه العقد في ذمته والذي لا ϩتيه الرجل المعتاد ولو وجد الخطأ العقدي

في نفس ظروف المدين العادية ونتيجة هذا الاخلال ببنود العقد إما إن تكون أسباب عدم تنفيذ المدين 

يقوم الدائن ʪلاتفاق مع مدير   التزامه، أو التنفيذ الجزئي، أو التأخير في التنفيذ، او التنفيذ المعيب، كأن

إحدى الصحف الورقية أو الإلكترونية لنشر السيرة الذاتية لترشيحه في أحدي الدوائر الانتخابية فيخل 

  . )١٧٥( الناشر عن الاتفاق المنصوص عليها ʪلعقد وقيامه بنشر الشائعات عن الدائن والتشهير بسمعته  

يعد الخطأ العقدي للمشــــــرع الإماراتي هو عدم التزام المدين ببنود العقد المبرم مع الدائن وفي حال  

ــبب التعمد في عدم التنفيذ أو في حالة الإهمال الناتج عن عدم تنفيذ  عدم التزام المدين في تنفيذ العقد بســـ

ن خلال تبيان مفهوم الفعل الضـار  الالتزام، ولبيان ماهية الخطأ في المسـؤولية العقدية سـوف نناقش ذلك م

  في القانون الإماراتي وصوره. 

   أولاً: مفهوم الخطأ العقدي:

ســــلوك إيجابي أو ســــلبي يتعارض مع قواعد الحيطة والحذر التي يفرضــــها القانون، ويترتب عليه   هو

ــرر أو ارتكاب الجريم ــــ ــبقة لدى الشـــــــــخص لإلحاق الضـــ ـــــ ــرر أو جريمة مع وجود نية مســ ــ ـــ الخطأ ويعتبر   ،ةضــ

 
ــــــرحان،  ١٧٤ ــراهيمسـ ــــ ــدن ان أبـ ــ ــــار ).٢٠١٠( .عـــ ــل الضـــ ــخص الفعـــــ ــ ــق الشـــ ــ ــ ــة للالتـــــــزام الحـ ــ ــــــير الإداريـــ ــــان . ٢ط .المصـــــــادر غـ ــراء  :عمـــ إثـــــ

 .١٩ ص .للنشر والتوزيع
  .٧٣٥ص .مرجع سابق .الوسيط في شرح القانون المدني ).١٩٥٨( .عبد الرزاق أحمدالسنهوري،  ١٧٥
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إخلال المـدين ʪلالتزام الـذي يرتبـه العقـد في ذمتـه والـذي لا ϩتيـه الرجـل المعتـاد ولو وجـد في نفس ،  العقـدي

ومعنى الإخلال ʪلتزام عقــدي عــدم تنفيــذ المــدين الالتزامــات المتفق عليهــا في بنود    ،ظروف المــدين العــاديــة

العقــد مع الــدائن أو التــأخير في التنفيــذ أو التنفيــذ الجزئي أو المعيــب، فمثلاً ان يكون هــذا الاتفــاق بين 

عليه  صــحفي وطبيب لنشــر الإنجاز العلمي على موقع الصــحيفة، فيخل الصــحفي عن موعد النشــر المتفق

  .)١٧٦(أو نشر أجزاء غير مكتملة أو النشر المحرف والمضلل الذي يسيء للطبيب 

التزاماته وإخلاله  عدم تنفيذ المدين  وعند   ،تحقق الخطأ العقدي في حال  أنه  شارة إليهومما يجدر الإ

المسؤولية   من أركان   علاقة السببية، والتي تعُدّ ركناً الإلى قطع    سيؤدي حتماً خارجي، فأنه  لسبب  بنود العقد 

 .đذه الحالة فلا تتحقق المسؤولية  ،العقدية

ـــــول المدين إلى نتيجـة ما، وإنما  في حال أما   عليـه يتطلـب  الالتزام ببـذل عنـاية فلا يفترض فيـه وصـــــــــ

ـــــــول إليها،  للرجل المعتاد  بذل العناية اللازمةب ــــؤولية للوصــــ فإذا قام ببذل العناية اللازمة فلا تقوم عليه المســـــــ

العقــديــة، والعنــايــة اللازمــة هي بــذل عنــايــة الرجــل العــادي، كــأن يقوم طبيــب ϵجراء عمليــة القلــب المفتوح  

ــفـاء المريض أو لا ينجح في  للمريض وبـذل الطبيـب مـا عليـه من التزامـات تجـاه المريض فقـد ينجح في شــــــــــــ

خارج عن إرادته، كذلك التزام الصــحفي بنشــر تقرير إنجازات شــركة الاتصــالات،   شــفاءه لأمور قد تحدث

ــعق كهرʪئي لمحول الك ـــبب صـــــــــ ــر تقريره على موقع  خلال يوم من الاتفاق، وبســــــــ هرʪء لم يتمكن من نشـــــــــ

ــر التقرير هو خارج الإرادة ولا تقع عليه المســـؤولية حتى   ــبب المانع لنشـ الصـــحيفة، ففي هذه الحالة فأن السـ

ʪ١٧٧( بذل العناية المعتادة في وفق الأصول القانونيةب المدينقيام  ، لءيعود تشغيل الكهر(.  

 
ـــل الاجتماعي).  ٢٠١٩البزوني، كاظم حمدان. ( ١٧٦ ـــ ـــــؤولية المدنية عن النشـــــــــر عبر مواقع التواصـــ ــــــــر المحلة المســــ ـــر: دار النشـ ـــــ الكبرى. . مصـ
  .١٧٢ص
، للمزيد ٠٨،٠٩،٢٠٢٤نشر، محمد حاتم البيات، المسؤولية العقدية على موقع، الموسوعة القانونية المتخصصة، تمت المشاهدة بتاريخ، ١٧٧
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ʭحية إثبات الخطأ العقدي فإنه يخضـــــع للقواعد العامة في الإثبات، فالأصـــــل فيه أنه يقع  من   أما

  .نفيه أو الإقرار بهعلى الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات  

  :ʬنياً: صور الخطأ العقدي

ــور الخطـأ العقـدي في عـدم تنفيـذ المـدين التزامـاتـه ببنود العقـد المبرم بينهمـا والإخلال بـه   ـــــ تتمثـل صـــــــ

 :أهم صور الخطأ العقديوالتأخير أو التنفيذ المعيب غير المتفق عليه ʪلعقد، من 

الالتزام العقـدي من قبـل المـدين وتنفيـذ التزامـه دون إخلال بمـا تم الاتفـاق   :تعـاقـديʪلتزام    الإخلال  .أ

عليه ويحرص المدين على تنفيذ العقد دون أن يلحق الضــــرر ʪلدائن، اختلف الفقه في مســــالة الالتزام 

هـل يكون التزام ببـذل عنـايـة فـائقـة ام طبيعيـة أم تحقيق نتيجـة، المرجح ان الالتزام العقـدي يحـدد وفق 

 يعة العقد، فلا يمكن للطبيب أن يلتزم بشفاء المريض والتزامه ببذل عناية فائقة.طب

ــور الخطـأ ان لا يلتز   :ʪلتزام نقـدي  الإخلال  .ب ـــ ــتحقـا  ممن صـــــــــ ـــــــــ للـدائن أو التـأخير  تالمدين بدفع المســـ

ʪلسداد، مما قد ينتج عن هذا التأخير ضرر للدائن وله حق المطالبة ʪلتعويض عما أصابه من إخلال 

ــديـد المبلغ الملتزم وϦخير   ـــ ـــــــ ــألـة تقـدير قيمـة التعويض النـاتجـة عن المـدين عن تســ ـــ في العقـد، امـا في مســـــــــ

الاضــرار الذي اصــابت الدائن نتيجة عدم الوفاء ʪلالتزام النقدي، فأن للقاضــي ســلطته بتحديد قيمة  

 الأصل ان يعمل ʪتفاق المتعاقدين وتحدد نسبة الفائدة بحسب ما حددها القانون.و التعويض 

ــياء  . ج ــئة من الأشـ ــؤولية الناشـ تحدد مســــؤولية المدين عن عمله  :الإخلال ʪلتزام عقدي في نطاق المسـ

الشــــــخصــــــي، أما في حال إخلال المدين وعدم تنفيذه للعقد كان ʭتج عن فعل الشــــــيء الذي يكون 

تحت مسؤوليته، كموظف مقدم خدمة الإيواء على الموقع الإلكتروني، đذه الحالة لا يسأل المدين عن 

ــي، إنما يرجع الخطأ إلى فعل الشــــيء ممن هو تحت  ـــبيل المثال قيام الخطأ الشــــخصــ مســــؤوليته، على سـ

ــائعات عنه خلافاً لما تم  ــر الشــ ــيل المريض على الموقع الإلكتروني ونشــ ــر تفاصــ مقدم خدمة الإيواء ينشــ
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  .الاتفاق عليه بشأن نجاح العملية وإنجازات الطبيب

ــؤولية عن عمل الغير:  .د تحدد المســـــــؤولية المدنية عن فعل الغير   الإخلال ʪلتزام عقدي في نطاق المســـ

ويســــــأل المدين عن خطأ ، عند اســــــتخدام المدين أشــــــخاصــــــاً أخرين لتنفيذ التزاماته التعاقدية مع الغير

الغير في إطار المســــؤولية العقدية وعن الاضــــرار التي وقعت من قبل الأشــــخاص الأخرين، ومثال على 

احد منتجاēا الدوائية، وعلى   تذلك اتفاق الشـركة المصـنعة للأدوية مع صـحيفة إلكترونية لنشـر مميزا

ضوء ذلك قامت الصحيفة ʪلتعاقد مع موقع الإلكتروني أخر لنشر ما اتفقت عليه الشركة والصحيفة 

ــركة ا ــ ــائعات عن شـ ــر الشـــ ــ لأدوية وإن المنتج الدوائي نوع  الإلكترونية، إلا إن الموقع الإلكتروني قام بنشـ

من أنواع المخدرات الذي يسـبب الإدمان للمتعاطي، وđذه الشـائعات الصـادرة عن الموقع الإلكتروني  

ــؤولية العقدية تعود على المدين عن  تســـببت ʪلإضـــرار الجســـيمية على الشـــركة، وđذه الحالة فأن  المسـ

  .)١٧٨(باطن وتسبب ʪلضرر للدائن خطأ الموقع الإلكتروني الذي استخدمه بعقد من ال

  الفرع الثاني: فعل الاضرار في المسؤولية غير العقدية

ــرار   ـــل الاضــ ــرة فعـ ــاراتي بفكــ ـــرع الإمــ ــة  أخــــذ المشـ ــل بمثابــ ـــو  ويعـــــد هــــذا الفعــ ــيري " هــ الخطــــأ التقصــ

ـــــد   ــــب القــــــانوني يعـ ــــذا الواجــ ـــــرار ʪلغــــــير" ففــــــي حــــــال الإخــــــلال đــ الإخــــــلال بواجــــــب قــــــانوني بعــــــدم الإضـ

خطـــــأ ويتوجـــــب ان يكـــــون الشـــــخص حـــــذراً ويقضـــــاً ولا يقـــــوم ϵلحـــــاق الضـــــرر ʪلغـــــير، فـــــإن انحـــــرف عـــــن  

ــا في حـــــال   ــيرʮً، أمـــ ـــأ تقصـــ ــبر خطــ ـــل يعتـــ ــــذا الفعــ ــان هـ ــراف فـــ ــه انحـــ ــــم ويـــــدرك انـــ ـــان يعلـ ــلوك وكــ ـــذا الســـ هــ

ــــــانوني، وقـــــــد   ـــــلال ʪلتـــــــزام قـ ـــــرار ʪلغـــــــير والإخــ ــــــد ولإضــ ــــــو القصـ ــــــت نحـ ـــــدي فـــــــأن الإرادة اتجهـ الخطـــــــأ العمــ

ـــــاراتي ان الاعتــــــداء علــــــى الأخــــــرين وعــــــدم الالتــــــزام ʪلواجــــــب القــــــانوني والإخــــــلال بــــــه   ــــاء الإمـ ــــد القضــ أكــ

 
 بحث محمد حاتم البيات، المسؤولية العقدية، مرجع سابق   ١٧٨
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  .)١٧٩(يعد من الأفعال الضارة التي توجب جبر الضرر والتعويض عنها 

  :وعليه سون نبين في هذا الفرع مفهوم فعل الاضرار في المسؤولية التقصيرية وعناصره وصوره

يعرف الفعل الضـار في القانون الاماراتي على انه أي فعل أو اهمال يؤدي إلى    أولاً: مفهوم فعل الاضـرار:

إلحاق الضـرر بشـخص اخر ويعد هذا الفعل مصـدراً للمسـؤولية المدنية الذي بدوره يؤدي الى إلزام المتسـبب 

ــــــت عليه المادة ( ـــــ ــرر وذلك وفق ما نصــ ــ ـــــ ــرر عما لحق به من ضــــ من قانون  )  ʪ٢٤٦لفعل بتعويض المتضـــــــــــ

  .)١٨٠(الإماراتي  المعاملات المدنية 

كما عرفته محكمة التمييز في دبي ϥنه" من المقرر في قضـــــاء هذه المحكمة إن المســـــؤولية عن الفعل  

الضـار تسـتلزم توافر عناصـر ثلاثة، وهي ثبوت ارتكاب الشـخص للفعل إيجاʪً، أو سـلباً، وثبوت الضـرر في 

ــرور وعلاقة الســـببية بينهما، والمقصـــود ʪلفعل الضـــار الذي يلتزم مرتك ــرر على جانب المضـ به بضـــمان الضـ

) من قـانون المعـاملات المـدنيـة الإمـاراتي هو مجـاوزة الحـد ٢٤٦نحو مـا ورد في المـذكرة الإيضـــــــــــــــاحيـة للمـادة (

الواجب الوقوف عنده أو التقصــير عن الحد الواجب الوصــول إليه في الفعل أو الامتناع عنه مما يرتب عليه 

ــــــرر، يتناول الفعل الســـــــلبي والفعل الإيجابي،   ـــــرف دلالته إلى الفعل العمد وإلى مجرد الإهمال على الضـ وتنصــ

حد ســــواء، ويقع على عاتق المضــــرور عبء إثبات توافر الخطأ في جانب المدعي عليه، وأن عذا الخطأ قد 

  .)١٨١(ترتب عليه إلحاق الضرر ʪلمدعي"  

ــوع الملزم  ــــ ـــــــ ــتخلاص الخطــأ من ʭحيــة الموضـ امــا مــا ذهبــت أليــه المحكمــة الاتحــاديــة العليــا في اســــــــــــ

للمسؤولية والضرر وتقدير العلاقة السببية، وđذا يقوم فعل الخطأ على ركن التعدي وركن الإدراك والتمييز،  

 
  .١٠٩ص  .دار النهضة العربية :القاهرة .المسؤولية المدنية بين التقيد والإطلاق ).٢٠١٦( .إبراهيمالدسوقي،  ١٧٩
  .مرجع سابق .٢٠٢٥) لسنة ٢٥(رقم  قانون المعاملات المدنية ١٨٠
رقـم    ١٨١ الـطـعـن  في  دبي،  الـتـمـيـيـز،  ــة  محـكـمـــــ عـن  ــادر  ــــــــــــ ـــ ـــ الصـ و٢٠٠٩/٢٥٣الحـكـم  ـــــدني  مــ طـعـن  ـــدني    .٢٨٨.  م٢٠٠٩،  مــــ طـعـن 

   /https://www.eastlaws.com  م.١/٦/٢٠٢٤منشور على شبكة قوانين الشرق ʫريخ الزʮرة  م.١٠/١/٢٠١٠.بتاريخ



١٢٣ 

  .)١٨٢(كما عرف الخطأ ϥنه" إخلال بواجب قانوني مقترن ϵدراك المخل إʮه 

: من صور فعل الاضرار الناتج عن ترويج الشائعات سنتطرق لذكر البعض منها ʬنياً: صور فعل الاضرار

  على سبيل المثال لا الحصر: 

ـــــــة من المبادئ الثابتة   ــــية الأشـــــــــخاص: احترام الحياة الخاصــ ـــ ــــــــوصــ ــــــــائعات وانتهاك خصـ نشـــــــــر الشـ

ــخــاص وحريتهم بحجــب حيــاēم عن العلانيــة وعــدم التعــدي عليهــا أو انتهــاكهــا أو التطفــل عليهــا  ــــ ـــــ للأشـــ

ــبحت اليوم من  ــخاص أصـ ــائعات والتعدي على حياة الأشـ ــر الشـ ــر المتاحة، نشـ ــائل النشـ ــرها على وسـ ونشـ

  .)١٨٣(التي ʪتت تؤرق اĐتمعات وما تخلفه من اضرار أدبية ومادية على الأشخاص.   المشكلات

ــوعات التي يجب حمايتها القانونية وعدم   ــة تعد من أهم الموضـ من جهة نظرʭ نرى أن الحياة الخاصـ

ــحـاđـا وϵرادēم الحرة،   ــــ ــاعتهـا للنـاس دون موافقـة أصــــــــ ــــ ـــــــ على   عتـداءالا  ولـذلـك فـإن التعـدي عليهـا أو إشــ

ــية   ــــــ ـــــوصــ ـــ ـــــــت المادة   الأشــــــــــخاص قد تطرق لها القانون الإماراتيخصــ قانون الجرائم   من  )٤٣١(حيث نصـــ

يعاقب ʪلحبس والغرامة كل من اعتدى  "علىم  ٢٠٢١) لسنة ٣١والعقوʪت المرسوم بقانون اتحادي رقم (

على حرمة الحياة الخاصـة أو العائلية للأفراد وذلك ϥن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصـرح  

  عليه đا قانوʭً أو بغير رضاء اĐني  

ــــجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أʮً كان نوعه محادʬت جرت في  -  ـــمع أو ســــ ـــترق الســـــ ــ اســـ

 .مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر

ــــار ، التقط أو نقل بجهاز أʮً كان نوعه صــــــورة شــــــخص في مكان خاص -  فإذا صــــــدرت الأفعال المشــ

 
منشــور على شــبكة قوانين   م.٢٩/٣/٢٠٢٤.  ، بتاريخ٢٠٢٢، لســنة  ٣٦٦الحكم الصــادر عن المحكمة الاتحادية العليا، في الطعن رقم   ١٨٢

  /https://www.eastlaws.com،   م١/٦/٢٠٢٤الشرق ʫريخ الزʮرة 
  :السـعودية   ).رسـالة ماجسـتير(  .حماية الحقوق الشـخصـية لمسـتخدمي مواقع التواصـل الاجتماعي  ).٢٠١٥(  .محمد بن عيدالقحطاني،   ١٨٣

  .١١ص  .جامعة ʭيف العربية للعلوم الأمنية
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ــــــمع أو مرآى من الحاضـــــــرين في ذلك الاجتماع  ــابقتين أثناء اجتماع على مسـ ــ إليها في الحالتين الســـ

ــاً  ــاء هؤلاء يكون مفترضــ كما يعاقب بذات العقوبة من نشــــر ϵحدى طرق العلانية أخباراً   ،فإن رضــ

ويعاقب   .أو صــوراً أو تعليقات تتصــل ϥســرار الحياة الخاصــة أو العائلية للأفراد ولو كانت صــحيحة

ـــــــــبع ســـــــــــنوات وʪلغرامة الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال ) ٧( ʪلحبس مدة لا تزيد على  ســ

ــلطة وظيفته ويحكم في جميع الأحوال بمصـــادرة الأجهزة وغيرها مما   .المبينة đذه المادة اعتماداً على سـ

  .)١٨٤("  هيكون قد استخدم في الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدام

ــخـاص والحيـاة العـائليـة مـا اعتبرتـه محكمـة  -  ــيـة الأشــــــــــــ ــــــــــ ــوصــ ــــ ـــــــ ـــاʮ المتـداولـة عن انتهـاك خصـ ــــ ـــــ من القضــ

)chambery ــادر بتاريخ ــــ ـــــــ ـــبتمبر لعام   ١٠) في الحكم الصـ ــــ ـــــ ــــــــــر    م٢٠٠٩من ســ والخوض في نشــــ

ــل بين الزوج وزجتـه يعتبر تعـدي وانتهـاك للحيـاة العـائليـة ومـا   ــــ ــائعـات العـائليـة والخلاف الحاصــــــــ ــــ ـــــــ الشـ

يلحقهما من أضرار نفسية ومعنوية ʪلغة الخطورة نتيجة لنشر هذه التفاصيل، ففي واقعة هذا النشر  

ــر هـذا الخلاف العـائلي عبر   ـــل  ان أحـدى زميلات الزوج في العمـل قـامـت بنشــــــــــــ ــــ ـــائـل التواصـــــــ ـــ وســــــــ

ــرب   ــها وإدمان الزوج على شـ ــرب زوجته وتحطيم اغراضـ ــهير đما واعتياد الزوج بضـ الاجتماعي والتشـ

  .)١٨٥(لى الطلاق  الكحول وفي طريقهما إ

 ٣٤الحياة الخاصة وعدم التعدي عليها بموجب المرسوم بقانون رقم  عمد إلى حماية  المشرع الإماراتي   - 

يعاقب "  على أن   ٦م بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ونص في المادة رقم  ٢٠٢١لسنة  

) عشرين ألف درهم ٢٠٬٠٠٠) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ( ʪ٦لحبس مدة لا تقل عن ( 

حصل أو استحوذ   ) مائة ألف درهم، أو ϵحدى هاتين العقوبتين، كل من١٠٠٬٠٠٠ولا تزيد على ( 

 
  .مرجع سابق م.٢٠٢١، لسنة، ٣١ رقم .المرسوم بقانون اتحادي ١٨٤

185 Ca chambery, ch.civ.,15, sep, 2009, contiaire, inedit, lexisNexis. 
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أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح 

 ."اتبياʭت أو معلومات شخصية إلكترونية، ʪستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلوم 

أو   ،بفحوصات) من هذه المادة، تتعلق  ١فإذا كانت البياʭت أو المعلومات المشار إليها في البند ( - 

بياʭت ومعلومات   حساʪت مصرفية، أو  سجلات طبية، أوأو    ،رعايةأو    ،علاجأو    ،تشخيص

 .وسائل الدفع الإلكترونية عد ذلك ظرفاً مشدداً 

ويعاقب ʪلحبس والغرامة، أو ϵحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أي من البياʭت والمعلومات  - 

 ) ʪلبندين  إليها  ( ١المشار  أو ٢)،  đا  التعامل  قبل  أو  خزĔا  أو  đا  واحتفظ  المادة،  هذه  من   (

   .استخدامها رغم علمه بعدم مشروعية الحصول عليها

) ســـــتة ٦يعاقب ʪلحبس مدة لا تقل عن () من ذات المرســـــوم على أنه "٤٤كما نصـــــت المادة (

ــهر والغرامـة التي لا تقـل عن ( ـــــــين ألف درهم ولا تزيـد على (١٥٠٬٠٠٠أشــــــــــــ ـــــ )  ٥٠٠٬٠٠٠) مـائـة وخمســ

خمســـمائة ألف درهم، أو ϵحدى هاتين العقوبتين، كل من اســـتخدم شـــبكة معلوماتية، أو نظام معلومات  

عتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الا

  :الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح đا قانوϵ ًʭحدى الطرق الآتية

أو    ،اتصـــالات إفشـــاء محادʬت، أوأو  ،بثأو  ،نقلأو   ،تســـجيلاســـتراق الســـمع، أو اعتراض، أو  - 

 .مرئية  مواد صوتية، أو

نقلها أو كشـــفها أو   إعداد صـــور إلكترونية، أوأو  ،خاصأو   ،عامالتقاط صـــور الغير في أي مكان   - 

 .نسخها أو الاحتفاظ đا

ــــــر   -  ــور إلكترونية، أوأو   ،أخبارنشـ ــ ــاهد  صـــــــور فوتوغرافية، أو صـــ ــــ أو   ،بياʭتأو  ،تعليقاتأو   ،مشـ

ــــــــخـــص ʪلشــــــــ ــرار  ـــــــ الإضـــــــ بـــقصـــــــــــــــــــــد  ــة  وحـــقـــيـــقـــيـــــ ـــة  ــــــــحـــيـــحــــ ـــــــ صـ ـــانـــــــت  ـــ ولـــو كـ ــــــات    .مـــعـــلـــومـ
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التقاط صـور المصـابين أو الموتى أو ضـحاʮ الحوادث أو الكوارث ونقلها أو نشـرها بدون تصـريح     -

 .أو موافقة ذوي الشأن 

تتبع أو رصـد بياʭت المواقع الجغرافية للغير أو إفشـاءها أو نقلها أو كشـفها أو نسـخها أو الاحتفاظ  - 

ــنـة والغرامـة التي لا تقـل عن (   .đـا ـــــــ ) مـائتين  ٢٥٠٬٠٠٠كمـا يعـاقـب ʪلحبس مـدة لا تقـل عن ســـــ

) خمسمائة ألف درهم، أو ϵحدى هاتين العقوبتين، ٥٠٠٬٠٠٠وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (

ــائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل  كل من اســـــتخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وســـ

  .)١٨٦ر"(تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخأو معالجة على 

ـــوص نشـــــــــــــرت النيابة العامة للدولة في إمارة أبو ظبي ـــــــــ على موقعها الرسمي مادة مرئية   وđذا الخصـ

أوضـــــحت من خلاله عقوبة تعديل صـــــور للأشـــــخاص أو التشـــــهير đم على مواقع التواصـــــل الاجتماعي،  

والتي  ٢فقرة  من ال  ٤٤وأشــارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة  بقصــد الإســاءة ونشــر الشــائعات عنهم،  

ــر   ــوصـــية الأشـــخاص محجوبة عن العلانية، وϩتي هذا النشـ تم الإشـــارة إليها مســـبقاً منعاً للتكرار، ϥن خصـ

ضــمن الحملة التثقيفية للنيابة العامة للدولة وتعزيز الثقافة القانونية بين الجمهور، ونشــر أحدث التشــريعات 

  .)١٨٧(المستحدثة في الدولة  

م، في ٢٠٢٢نوفمبر   ١٥ ذات الســياق، قضــت محكمة أم القيوين في جلســتها المنعقدة بتاريخ  في

ــنـة    ٤٩٧الطعن رقم ( ـــ الدائرة الجزائيـة، حيـث تتلخص وقائع الدعوى في قيـام المتهم بحيـازة   –)  ٢٠٢٢لســـــــــ

ــ ــبكة المعلوماتية، ثم إعادة نشــ رها عبر موقع  مواد مخلة ʪلآداب العامة تعود لطفلتين، وذلك ʪســــتخدام الشــ

فيس بوك بقصـد عرضـها على الغير، بما ينطوي على التشـهير Đʪني عليهما وانتهاك خصـوصـيتهما، وذلك 

 
  .في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ٢٠٢١) لسنة ٣٤لمرسوم بقانون اتحادي رقم ( ١٨٦
ــاريخ،    ١٨٧ ــــــــــر بتـ ـــ ــارات، وام، نشـ ــاء الإمـ ــة انبـ ــالـ ــدة،  ٢٠٢٢، أكتوبر،  ٢٧وكـ ـــــاهـ ـــ ـــ ـــ الرابط،  ١٩،٠٩،٢٠٢٤، ʫريخ المشـــ ــد، أنظر  ، للمزيـ

https://www.wam.ae/ar/article/hszrfqrr 
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ــتناداً إلى المواد ( ـــ ،  ١وفقاً لما ثبت ʪلأوراق والأدلة المقدمة في الدعوى. وقد طلبت النيابة العامة معاقبته اسـ

ــــــــوم بقانون اتحادي رقم  ٣٦،  ٣-٣٤/٢ م، قضــــــــــت  ٦/٢/٢٠٢٢وبتاريخ  .٢٠٢١لســــــــــنة    ٣٤) من المرســ

محكمة أول درجة حضــورʮً بمعاقبة المتهم، ولارتباط الجرائم، ʪلحبس لمدة ســنة واحدة، وتغريمه مبلغ خمســين 

طعن المتهم على هـذا الحكم بموجـب الطعن .ألف درهم، مع الأمر ϵبعـاده عن الـدولـة عقـب تنفيـذ العقوبـة

ــنة    ٢٨رقم ( ــتئناف أم القيوين بتاريخ  ٢٠٢٢لســ م بقبول الطعن ٤/٤/٢٠٢٢)، حيث قضــــت محكمة اســ

عقوبة إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر، وتغريم  شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، وذلك بتخفيف ال

 .المتهم مبلغ عشرة آلاف درهم إماراتي، مع Ϧييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزامه ʪلرسوم القضائية

.  كما طعن المحكوم عليه مجدداً على الحكم الصادر، إلا أنه تم رفض الطعن وϦييد الحكم النهائي

)١٨٨(. 

تتباين صــور مشــاركة وترويج الشــائعات من حيث نطاق انتشــارها، إذ قد تقتصــر على دوائر محدودة، وقد  

تتسـع لتشـمل نطاقاً واسـعاً بما يفضـي إلى سـرعة تداولها بين أفراد اĐتمع. وتعُد الوسـائل التقنية الحديثة، ولا  

ــر وتد  ــتخدمة في نشـ ــبكة المعلوماتية، من أبرز الأدوات المسـ ــيما الشـ ــتغلال سـ ــائعات، حيث يتم اسـ اول الشـ

ــد التشــــــهير ʪلغير، والنيل من  ـــ ــللة، بقصـ ـــ ـــــحيحة أو مضـ ــاء الإلكتروني في بث معلومات غير صـ هذا الفضــــ

 .سمعتهم، وانتهاك خصوصيتهم، وجعلها متاحة للكافة دون مسوغ قانوني

كما قد تتحقق مشـــــاركة الشـــــائعات من خلال إعادة نشـــــر أو تداول محتوى صـــــادر عن أفراد أو 

جماعات، ســواء كان ذلك بقصــد تحقيق منافع شــخصــية أو أغراض غير مشــروعة، أو نتيجة الإهمال وعدم  

 .التحقق من صحة المعلومات، أو حتى بقصد الإضرار ʪلغير عمداً 

ــؤولية المدنية  وʪلرجوع إلى الإطار القانوني المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن المســـــــ

 
  م١٥/١١/٢٠٢٢م، الدائرة الجزائية، بتاريخ ٢٠٢٢لسنة،  ٤٩٧حكم محكمة استئناف ام القيوين، الطعن رقم،  ١٨٨
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قد تنشــأ عن ترويج الشــائعات أو المشــاركة في نشــر المحتوى الضــار، متى ترتب على ذلك ضــرر ʪلغير. كما  

ــلوكاً مؤثماً قانوʭً، وتشـــكل دليلاً مادʮً من أدلة الجريمة،  ــائعات، في بعض الحالات، سـ ــاركة الشـ قد تعُد مشـ

الأضــــرار المادية والمعنوية التي لحقت  بما يســــتوجب مســــاءلة الفاعل جزائياً، إلى جانب إلزامه ʪلتعويض عن 

ــــــــــرور،   ـــــوم بقانون اتحادي رقم ʪلمضــــ ـــــنة  ٣٤وذلك وفقاً لأحكام المرســـــــــ ـــــــ ـــريعات ذات    ٢٠٢١لســ ـــ والتشــــــــ

  .)١٨٩(.الصلة

يعاقب ʪلحبس " :) نشـــــر الشـــــائعات والأخبار الكاذبة٥٢المادة (أورد المشـــــرع الإماراتي في نص   

كل من اســــتخدام الشــــبكة    درهم،) مائة ألف  ١٠٠٬٠٠٠مدة لا تقل عن ســــنة والغرامة التي لا تقل عن (

ــائل تقنية المعلومات   ـــ ــيلة من وسـ ــــر، أوأو   ،نشــــــرأو  ،لإذاعةالمعلوماتية أو وســــ إعادة  أو  ،تداول إعادة نشــ

ـــــــاعات كاذبة، أوأو  ،تقارير بياʭت زائفة، أو  تداول أخبار، أو ــللةأو  ،مغرضـــــــــة إشــ ــــ أو مغلوطة أو  ،مضـــ

  .)١٩٠(.. الخ"  تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً 

ــؤولية المدنية والجنائية على حماية الأمن العام للمجتمع   ـــــــ ــــدد على قيام المســ ــــ ـــرع الإماراتي شـــ ـــــــ المشـ

والأفراد محاولاً بكل الطرق عدم إʬرة الرأي العام وتكدير الســـلم الاجتماعي من خلال النصـــوص القانونية 

  لمحاربة الشائعات الإلكترونية والاضرار الناتجة عنها.

من شـروط فعل الإضـرار لابد من التفريق بين الفعل الضـار ʪلمباشـرة وبين الفعل الضـار ʪلتسـبب، 

  على أنه "    م  ٢٠٢٥) لسنة  ٢٥رقم (  ) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي٢٤٧فقد نصت المادة (

  يكون الإضرار ʪلمباشرة أو التسبب. .٢

فلا يضـمن إلا إذا كان  الضـمان ولا شـرط له، وإذا وقع ʪلتسـبب   وجب  ʪلمباشـرةإذا وقع الاضـرار   .٣

 
189 M.M. Hannouz, A.R.Hakem, Précis de droit medical, A l’usage des praticiens de la médecine et du 

droit, office des publications universitaires, oran, 1993, p 50.référence,p167 WEIL .A .TERRE F. « Les 
obligations » , précis Dalloz, paris,1975,2ème Ed. page 1974 et su 

  في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، مرجع سابق ٢٠٢١) لسنة ٣٤لمرسوم بقانون اتحادي رقم ( ١٩٠
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  ًʮ١٩١(مفضياً إلى الضرر"  أو معتمداً أو كان الفعل الفاعل متعد(.  

من خلال ما ورد في نص المادة أعلاه فأنه اشــترط لضــمان الضــرر ان يكون هذا الضــرر ʪلمباشــرة  

  أما في حالة كان الضرر ʪلتسبب فقد أوجب لتحقيق هذا الضرر ثلاثة عناصر، تتمثل في الاتي:

 وجود التعدي - 

  ان يكون هناك تعمد  - 

 أن يكون الفعل يؤدي إلى الضرر. - 

ــــــرار   ــد من خلاله الاضـ ــــ فعل التعدي: الفعل العمدي هو الاخلال بواجب قانوني او عقدي يقصـ

ــــــــــــي يخـل من العقـد المبرم بين الطرفين او   ʪلغير ولابـد في هـذا الاخلال القيـام بفعـل او الامتنـاع عن فعـل شــ

بل الى احداث  ،يخالف النصـوص القانونية، وفي هذه الحالة لابد من توجه الإرادة ليس الى الفعل فحسـب

من الأمثلة على حالات النشــــر العمدي للشــــائعات هو قيام أحد   )١٩٢(الضــــرر ســــواء صــــراحه او ضــــمناً.  

الأشـخاص بنشـر شــائعة على مسـؤول معين او مشـهور ʪن يقوم ϥعمال غير أخلاقية التي من شــاĔا اʬرة 

ــر ــؤول ولم يكتف ʪلنشــ ـــة    ،اĐتمع على هذا المشــــهور او المســ ــلطات المختصـ ــر بقيام الســ بل عزز هذا النشــ

ــــــرر وليس  ʪتخـاذ الإجراءات اللازمـة بحقـه، والفرق بين التعمـد والتعـدي هو ان التعمـد يعمـد لحـدوث الضــــــــ

    للفاعل الحق في الفعل الذي نتج عنه الضرر. ن تعمد الفعل، والقصد ʪلتعدي ألا يكو 

فعــل الإهمــال: يعــد فعــل أ ʪلإهمــال ʪنــه الاخلال بواجــب قــانوني ســــــــــــــــابق ولابــد ان يقترن هــذا 

ـــــروري التحقق من الإ خلال ϵدراك المخل بما قام به دون قصــــــده الاضــــــرار ʪلغير، وعليه فانه ليس من الضـ

ــــــر الشـــــــائعة وســـــــوء نيته للشـــــــخص   فبل يكفي التســـــــرع والرعونة والانحراف في الســـــــلوك المألو   ،خطأ ʭشـ

 
  ، مرجع سابق٢٠٢٥)، لسنة، ٢٥) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم، (٢٧٤المادة ( ١٩١
 .٤ ص .طنطا ةجامعمصر:  .المؤتمر العلمي السادس بعنوان القانون والشائعاتمقدم في  بحث، أنس محمد أحمد فكيرينهلال،   ١٩٢



١٣٠ 

من الأمثلة على فعل الإهمال هو قيام أحد الأشـــخاص بنشـــر شـــائعة عن امتناع طبيب عن    )١٩٣(العادي. 

إجراء عمليــة لأحــد المواطنين الــذي يعــاني من حــالــة حرجــه، بينمــا كــان امتنــاع الطبيــب ʭتج عن الحــالــة 

ــية نفســـــــها وعدم مقدرة المريض على تحمل إجراء العملية الجراحية، ففي هذه الحالة تقوم الم ــ ــؤولية  المرضـــ ســـــ

 على ʭشر الشائعة لعدم Ϧكده من مضمون امتناع الطبيب. 

: تتكون عناصر الخطأ في المسؤولية غير العقدية من عناصر فعل الاضرار في المسؤولية غير العقدية

  التعدي، والإدراك، ولأهمية هذه العناصر سنتطرق إليهم من خلال التفصيل الآتي:

ــرار ʪلأخرين، وهو عبـارة   أولاً: ركن التعـدي: -  ـــ التعـدي هو إخلال التزام قـانوني عـام بعـدم إلحـاق الاضـــــــــ

عن انحراف للسـلوك المعتاد للرجل العادي ويتعدى على الحدود المرسـومة له ووجوب الالتزام đا، ومثال 

ــــــارة الحمراء، ففي حـال  ـــــ ــرعـة المحـددة وعـدم تجـاوز الإشــــ ـــــ ـــــ ذلـك: ان القـانون وجـب عليـك الالتزام ʪلســ

  .)١٩٤(لالك đذا الالتزام الذي مصدره القانون يعد تعدي إذا تعمد الإضرار ʪلغير وعن قصد إخ

والتعدي الواقع عن ترويج الشائعات الكاذبة والمغرضة عبر الوسائل التقليدية أو الإلكترونية ونشر 

ــيلة تســــهم في انتشــــار الشــــائعات، وتلحق الاضــــرار  الشــــائعات ʪلصــــورة أو الصــــوت أو الكتابة أو أي وســ

ــائعات الكاذبة  ن ʪلغير، وعادةً ما يتكو  هذا الســـلوك من عدة صـــور تتمثل عند قيام الشـــخص بترويج الشـ

ــتغلال هذا الترويج في زمن الأوبئة والكوارث   ــائل المتاحة للنشــــــــر، واســــــ ـــ وان يكون النشــــــــر عن طريق الوســـ

ــعاف الروح المعنوية بين الناس،  ــاعات لإʬرة الفزع وإضــــ ـــ ــديق هذه الإشـ ــبة لتصــــ ـــ والحرب، ووجود بيئة خصـ

ــاد إلى دعوة معينـة أو فكرة يعود نفعوالتروي ــــ هـا على طـائفـة أو جمـاعـة أو حزب معين،  ج تعني القيـام الإرشــــــــ

 
  .٥ص .مرجع سابق .فكيرين القانون والشائعات .أنس محمد أحمدهلال،   ١٩٣
  .٨٠٢ .ص .المرجع السابق الوسيط في شرح القانون المدني .عبد الرزاقالسنهوري،  ١٩٤
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  .)١٩٥(يكون من شأĔا الاضرار ʪلمصلحة العامة والخاصة وēدف لجذب الناس تحقيقاً لأهدافهم 

ولتحديد المعيار الذي يقوم عليه فعل التعدي ونشــــر الإشــــاعات على اعتباره عنصــــر من عناصــــر 

ـــــــخص  ـــــــي أو موضــــــــوعي، ففي حال وقع الفعل من الشـ ــــــخصـ الخطأ وذلك من خلال ان يكون المعيار شــ

ـــــن والظروف الزمانية  ـــــــ ــــلوك أو التعدي قائم على عدة اعتبارات منها الجنس والســ ـــــــــ فيجب اعتبار هذا السـ

ية ʪرتكاب فعل التعدي ولقيام المسؤولية وʪلنظر إلى ارتكاب الفعل ننظر إلى تقدير العمل المرتكب والمكان

  .)١٩٦(من قبل الشخص وإلا يكون الشخص قد أرتكب خطأ قانوني 

أما من حيث المعيار الموضوعي، فهو قائم على سلوك الشخص الطبيعي العادي وبذات الظروف  

ــــــخص العـادي بنفس  ـــــــ التي أحـاطـت ʪلفـاعـل عنـد الاعتـداء، ويعتبر الفعـل تعـدي في حـال عـدم قيـام الشـ

الظروف الذي đا الشـــخص المســـؤول أو الحريص، أما في حال قيام الشـــخص العادي بنفس الظروف التي 

  .)١٩٧(đا المسؤول فلا يعتبر تعدي   قام

وđذا يمكننا القول ϥن المعيار الموضـوعي هو الأقرب للمنطق والأخذ به من قبل المشـرع الفرنسـي   

والمصــــري، حيث يقوم المعيار الموضــــوعي على فكرة تجرد الشــــخص من واجب الحرص والفطنة وغيرها من 

ـــاواة بين جميع الفـاع ـــــــ لين، وإن كـانـت  الظروف المحيطـة لارتكـاب فعـل التعـدي، وđـذا نكون أمـام مبـدا المســــ

   مقتصرة على الفاعلين وϦهل المتضررين.

ــرار المادية وما تلحقه من اضـــرار   ʬنياً: ركن الإدراك أو التمييز: -  ــرر المعنوي لا يقل آʬره عن الاضـ الضـ

ــيمة وما تخلفه الشـــــــائعات من تبعات في حق المتضـــــــررين، والضـــــــرر المعنوي هو ما يعرف  ــية جســـــ نفســـــ

 
ــــــل،  ١٩٥ ــــــفو  .محمد عزتفاضـــ ـــــنهوري :بيروت  جرائم تقنية المعلومات المخلة ʪلأخلاق العامة  ).٢٠١٧( .نوفل علي،  والصـــ ـــ  . ص دار السـ
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  .١٥٠ ص .للنشر
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  .كذلك ʪلضرر الأدبي إلا ان مسمى الضرر المعنوي يشمل مصطلح (الأدبي)

كل أذى يصيب الإنسان في عرضه أو عاطفته أو شعوره، وسمي "يعُرف الضرر المعنوي: على أنه  

  .)١٩٨( "ضرراً أدبياً أو معنوʮً لأنه غير مادي، فأن محله العاطفة والشعور

 ،الشرفهو أحد أنواع التعويض عن الضرر الذي يكون فيه الضرر يمس    :الضرر المعنوي الأدبي

  .أو الأخلاق بين الناس. مثل التعرض للسباب أو التشهير ،السمعةأو  ،الأمانةأو 

ــــــفحات الإلكترونية أو الورقية  ــأ في حال تم النشـــــــر على الصـ ــــ ــائعات ينشـ ـــ ــــــرر المعنوي في الشــ الضـ

كالصـحف واĐلات أو القنوات المتاحة للنشـر كالمذʮع والهاتف والتلفاز وغيرها، وđذا النشـر للإشـاعات  

أو  تعد انتهاك لحقوق الأشــخاص كأن يقوم أحد الأشــخاص بنشــر صــورة شــخص أخر على موقع إʪحي

ــره على موقع اليوتيوب فكل هذ   ــر المعلومات العاطفية وعلاقة الشــــخص الغرامية أو دبلجة فيديو ونشــ نشــ

  .)١٩٩(يعد انتهاك لخصوصية الأفراد والإساءة لها من خلال نشر الشائعات والتشهير ʪلغير  

نشـر الإشـاعة والتشـهير ʪلغير والإسـاءة لسـمعة الأخرين والتعدي عليها من قبل الناشـر تسـتوجب  

    .التعويض عن ضرر الإشاعة والمساس بسمعته ومشاعره ومركزه الاجتماعي بين الأسرة أو اĐتمع عموماً 

  عن ترويج الشائعاتالناتج    الثاني: الضررالمطلب 

ــؤولية  ــائعات ولا تتحقق المســـ ــرر الناتج عن الشـــ ــؤولية المدنية لابد من وقوع الضـــ المدنية لقيام المســـ

الضـرر الركن الثاني للمسـؤولية المدنية،   Đرد ارتكاب الفاعل فعلاً يشـكل انحرافاً في سـلوك الشـخص، ويعتبر

 هو  يقصــد ʪلضــرر:ʪلغير و   ضــرراًبل يشــترط ان يحدث هذا الفعل   ،لقيام المســؤولية فعلوقوع ال يكفيفلا  

وđذا . ويعرف الضــرر ϥنه" الأذى الذي يصــيب الشــخص في ماله أو نفســه"  المســاس بمصــلحة للمضــرور،

 
 .٦٨ ،ص. مركز البحوث القانونية اصدار. بغداد: تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية . )١٩٨١( .سعدون العامري،  ١٩٨

199 Daxton, R, stewart, social, media, and, the, law, a guidebook, communicatication, students, and, 
professionals, routledge, taylor, francis, New, Yor, 2013, p, 44. 
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  .)٢٠٠(الضرر الناتج عن تداول الإشاعة وإلحاق الضرر ʪلغير والاعتداء على مصالحهم الأدبية والمادية  

  مفهوم الضرر في المسؤولية العقدية  الفرع الأول:

ــرٌ  ــد النفع والضــ ــرر لغةً "ϥنه ضــ ــان يعرف الضــ ــير إلى كل مايلحق ʪلإنســ ــوء الحال من   ويشــ أو ســ

ــــرر أيضـــــاً بمعنى الضـــــيق والنقصـــــان  هزال أو نقصـــــان   ومن هنا أتت المضـــــرةً، وهي خلاف المنفعة، ويرد الضـ

  .)٢٠١(ويدخل في الشيء"  

ــلحة   ــــ ــــــان بحق من حقوقه أو في مصــ ــــــيب الإنســ ــــــطلاحاً: " هو الاعتداء أو الأذى الذي يصــ اصــ

ــمه ــلامة جسـ ــلحة متعلقة بسـ ــواء ذلك الحق أو المصـ ــروعة له سـ ــواء   ،أو بماله  ،أو عاطفته ،مشـ ــرفه سـ أو بشـ

  .)٢٠٢(  "كان هذا الحق أو المصلحة ذا قيمة مالية أو لم يكن كذلك

هناك تعريف محدد من قبل المشرع الإماراتي وورد ذكر الضرر من خلال النص الوارد في   د لا يوج

) من قانون المعاملات المدنية على انه " كل اضرار ʪلغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان ٢٤٦(المادة  

  .)٢٠٣( الضرر"  

وعُرف الضـرر ϥنه الأذى الذي يصـيب المضـرور في حق أو مصـلحة مشـروعة، سـواء انصـب على 

حياته أو جســــمه أو عواطفه وشــــعوره، وكل التعريفات تنصــــب على ان الضــــرر ʬبت في نتائجه وآʬره ولا  

ويعرف الضـرر   لتعويض المناسـب،قيمة ايتغير لا في القيمة أو المقدار، وعلى القاضـي تحديد الضـرر وتقدير  

ــــؤولية العقدية ϥنه الأذى أو الخســـــــــــارة التي تلحق في أطراف العقد نتيجة لعدم التزام الأخر بما تم   في المســـــــ

  .)٢٠٤(الاتفاق عليه 

 
  .٢٧٩ ص. دار الكتب القانونية :مصر .المسؤولية المدنية للناشر ).٢٠١٥( .شيرين حسين أمين العسيلي، ٢٠٠
  .١٠٨ص  .١ط  .دار الفكر .التعويض عن الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ).٢٠١٩( .ʪسم محمدمدبولي،  ٢٠١
  .١٠٩ .مرجع سابق ).٢٠١٩( .ʪسم محمدمدبولي،  ٢٠٢
  ..مرجع سابق٢٠٢٥ .، لسنة)٢٥(رقم  .قانون المعاملات المدنية الإماراتي ٢٠٣
  .٥٦ص . دار النهضة العلمية :لإمارات. ١ط .المسؤولية المدنية الناشئة عن البرامج الذكية ).٢٠٢٣( .يوسف عثمان  عاشور، ٢٠٤
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فلا يلزم أن يقع الاعتداء على حق للمضرور يحميه القانون، بل يكفي أن يمس مصلحة مشروعة. 

وليس احتمالي الوقوع فلا تقام المسؤولية المدنية إلا بعد ان يتحقق فعل   ويشترط في الضرر أن يكون محققًا 

وتقام المسؤولية المدنية للضرر إذا تحققت أسبابه وإن تراخت آʬره إلى المستقبل ففي كل الحالات   الاضرار،

فأن الضرر واقع لا محاله، كالذي يقوم بنشر الإشاعة الغاطسة ولم تحدث نتائجها ʪلحال وتراخت أسباđا 

 ة أومادياʮً كنت نتائجها  ر  الى المستقبل، بعد ان تسارعت في الترويج بين الناس وألحقت الضرر ʪلمضرو 

  ًʮ٢٠٥( ومعنو( .  

ــأ الضـــرر عندما يتم نشـــر ال ــائعةينشـ ــية ونشـــرها على  شـ ــفحته الشـــخصـ من قبل شـــخص وعلى صـ

ــــل الاجتماعي ت ـــخص أخر وتنتهك حياته و مواقع التواصـــ ـــــب، والقذف، لشــــ ــهير، والســ حمل عبارات التشـــــ

ʪرتباط الشــخص بتنظيمات إرهابية، مما ينتج   شــائعةكأن يقوم بنشــر    ،الخاصــة والمســاس بشــعوره وعاطفته

ـــر   والإســــاءة إلى    يضــــرر في سمعته ومركزه الاجتماعي والاعتداء على حقه الشــــخصــــب هذه الشــــائعةعن نشـ

  .)٢٠٦(يستحق المدعي التعويض عن نشر هذه الشائعة đذا و  كيانه

ــائعة على ان الشـــركة   وقد يكون الضـــرر العام مقترن ʪلضـــرر الخاص كأن يقوم شـــخص بنشـــر الشـ

التي تقوم ʪســتيراد اللحوم على الطريقة الإســلامية، غير صــحيح ويتم اســتيراد لحم الخنزير، بدلاً من اللحوم  

ــاب مدير الشــــــركة والموظفين والم ــرر قد أصــــ ــلام، وđذه الحالة فأن الضــــ تعاملين من جمهور التي حللها الإســــ

نشـره من شـائعات فأن الضـرر قد أصـبح  المسـتهلكين، مما تسـبب لهم ʪلهلع، وعند عدم اثبات صـحة ما تم 

  .)٢٠٧(عاماً في اĐتمع وخاصاً بمدير الشركة من خلال التشهير به  

 
ــوقي،  ٢٠٥ ــ ــيدالدســـ ــ ـــان ). ٢٠٠٦(  .محمد الســـ ـــ ــر  .كلية الحقوق  .التعويض عن الأضـــــــرار الأدبية المتعلقة بحياة وســـــــلامة الإنسـ ــ جامعة   :مصـــ

 .١٥ ص . المنصورة
ــؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربي  ).٢٠٠٦( .ســـليمان مرقص،   ٢٠٦ معهد الدراســـات  .  جامعة الدول العربيةالقاهرة:    .محاضـــرات في المسـ

  .٤٢ ص .العالية
  .١٤٢ ص .مرجع سابق .تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية .سعدون العامري،  ٢٠٧
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  الفرع الثاني: أنواع الضرر الناتج عن تداول الشائعات التدقيق 

الضـــــرر هو الأذى الذي يصـــــيب الشـــــخص في حق من حقوقه شـــــريطة ان يصـــــيب هذا الضـــــرر   

وđذه الحالة يسـمى الضـرر المادي،  ،مصـلحة مشـروعة، وقد ينتج عن ضـرر تداول الشـائعات بخسـارة مادية

أما إذا كان الضــــرر الناتج عن تداول الشــــائعات تســــبب في الأذى بســــمعة وشــــرف ومكانة المضــــرور، فان  

  هذا يسمى ʪلضرر الأدبي، وعليه سنتطرق لذكر أنواع الضرر على النحو الاتي:

   الضرر المادي:أولاً: 

ـــــــــرور ذات قيمة مالية ويجب ان يكون هذا  ــــــــــلحة للمضـــ ـــــــــرر المادي ϥنه" اخلال بمصــ يعرف الضـــ

  .)٢٠٨(  ع الاخلال محققاً، ولا يكفي ان يكون محتملا يقع أو لا يق

ــروعة وذو قيمة  ــلحة مشـــ ــائعات للإخلال بمصـــ ــرر الناتج عن تداول الشـــ ــا هذا الضـــ يمكن ان ينشـــ

الضرر   مالية، فكل اعتداء على حق من الحقوق الشخصية وترتبت عليها خسارة مالية يكون الضرر مالياً،

ــحفي أو أي وســـــيلة  ــر الصـــ ــل الاجتماعي أو النشـــ المادي الناتج عن تداول الشـــــائعات على مواقع التواصـــ

لنشـر الشـائعات، قد تسـبب بخسـارة مالية أو تفوت على المضـرور فرصـة الكسـب المتوقع، على سـبيل المثال 

في الدولة مما عزف والمشــهود لها عند نشــر الشــائعات عن حالات تســمم غذائي في أحد المطاعم المشــهورة 

ـــــاحب المطعم، ـــــارة المادية قد لحقت بصــــ ـــ ــة   الناس للذهاب للمطعم، وđذا فأن الخسـ ــ ــافة لتفويته فرصـــــ إضـــــــ

ــد   ــائعات الكاذبة وبقصـــ ــر الشـــ الكســـــب المادي خلال فترة عزوف الناس وتوقف عمل المطعم، نتيجة لنشـــ

  .)٢٠٩(الإضرار بصاحب المطعم  

الضــرر المادي قد يكون نتيجة ϵخلال القائم بنشــر الشــائعة عبر صــفحته الشــخصــية على مواقع 

 
  .٧٧١ص  .دار الشروق للنشر :القاهرة الجزء العاشر في شرح القانون المدني الوسيط ).١٩٦٤. (عبد الرزاقالسنهوري،  ٢٠٨
  ٢٠٥ص،  .مرجع سابق .المبسوط في المسؤولية المدنية الضرر  ).٢٠٠٦( .حسن عليالذنون،  ٢٠٩
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التواصــل الاجتماعي، كما لو اتفق مؤلف لنشــر مصــنفه الفكري مع احدى دور النشــر، وعند قيام الناشــر 

نشــــر جميع الفصــــول المتفق عليها، وإخلال  من بنشــــر المصــــنف الفكري، لم يجد المؤلف ما تم الاتفاق عليه 

ــراء الناس  ــر ʪلضــــرر المادي لصــــاحب المصــــنف الفكري، وعدم شــ ـــبب هذا النشــ ــر ʪلتزاماته، مما تسـ الناشــ

  الضرر المادي إلى قسمين: وعلى ضوء ذلك فأن   تسبب الناشر ʪلضرر المادي للمؤلف،و للكتاب، 

ــان أو يجرحه أو يموت، وهو ليس محل للفعل  الضـــــرر الجســـــدي  .أ : هو الذي يصــــــيب جســــــد الأنســــ

  الضار الصادر عن تداول الشائعات على مواقع النشر، إنما هو السبب في تفويت مصلحة مالية.

ومن خلال   الضرر بخسارة مالية للمضرور الناتجة عن تداول الشائعات، ق: هو ما يلحالضرر المالي  .ب

التقســـم أعلاه نجد ϥن كل ما كان محله شـــيئاً مادʮً ومحســـوســـاً سمي ʪلضـــرر (المادي) وما كان محله 

  .)٢١٠(ليس محسوس ويمس الاعتبار للشخص سمي ʪلضرر المعنوي  

  (الأدبي):    الضرر المعنويʬنياً: 

ـــــرر في سمعته وشــــــــــرفه أو مكانته الاجتماعية أو غيرها من  ــــــــيب المتضـــــ ـــــــرر المعوي هو ما يصــ الضـــ

ــــرر ادبياً أذا كان الآثر في  ــــ ــاعر الأفراد داخل اĐتمع، ولا يكون الضـــ ــــــ الاعتبارات الأخرى التي تلامس مشـــ

ر الشـائعات مصـلحة مالية للمضـرور، الضـرر المعنوي هو المسـاس بحق غير مالي يصـيب المضـرور نتيجة لنشـ

  .)٢١١(التي تتضمن التشهير والقذف والسب وخدش الحيا، والتعرض للحياة الخاصة  

ــائعات التي تمس نولا يقل الضـــــــــرر المع ـــ ـــ ــــرر المادي، لما يلحقه من نشـــــــــر وتداول الشـ وي عن الضـــــ

الأشخاص في مكانتهم داخل اĐتمع والتشهير đم من خلال نشر الشائعات الكاذبة والمغرضة، وما تخلفه  

 
جامعة الأمام محمد بن   ).ماجســـتير(رســـالة   .الضـــرر المعنوي وضـــمانة ʪلمال في الفقه الإســـلامي  ).١٤١٩(  .عبد العزيز محمدالقاســـم،   ٢١٠
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من آʬر نفســــية كبيرة للمتضــــررين، والضــــرر المعنوي أشمل من مصــــطلح الضــــرر الأدبي، لكونه يظم الجانب 

ــية  التي تمس مشـــاعر   ــابة التي تعرض لها الأشـــخاص، والآلام النفسـ الأدبي، ويشـــمل الألآم الجســـدية والإصـ

ــمل الآلام النفســـية الناتجة عن نشـــر الشـــائعات والأ ــرر الأدبي فيشـ ذى الذي يلحقه في الشـــخص، اما الضـ

  عاطفته وشعوره بسبب فعل غير مشروع بحق أو مصلحة غير مالية عدا الإصابة الجسدية.

ويعرف الضــــــرر المعنوي: " ϥنه كل أذى يصــــــيب الإنســــــان في عرضــــــه أو في عاطفته أو شــــــعوره، 

ــــــرر . )٢١٢(محله العاطفة والشـــــــعور" و ادي،  موسمي ضـــــــرراً أدبياً أو معنوʮً لأنه غير  وعرف كذلك ϥنه" الضـ

  .)٢١٣(  "الاجتماعيالذمة المالية، بل يصيب الشخص في شرفه، أو سمعته، أو مركزه  سالذي لا يم

ويشترط في الضرر المعنوي لقيام المسؤولية المدنية الناتجة عن الشائعات، ما حدده المشرع الإماراتي  

ــــــرر، كما ورد في قانون الإجراءات الجزائية   نص في في شــــــــروط الدعوى المدنية للمطالبة ʪلتعويض عن الضــ

لمن لحقه ضــرر شــخصــي مباشــر  م على "٢٠٢٢  ) لســنة٣٨) من المرســوم بقانون اتحادي رقم (٢٣المادة (

ــرة التحقيق أو أمـام   ــتـدلالات أو مبـاشــــــــــــ ــــــــــ من الجريمـة أن يـدعي ʪلحقوق المـدنيـة قبـل المتهم أثنـاء جمع الاســ

المحكمـة التي تنظر الـدعوى الجزائيـة في أيّ حـالـة كـانـت عليهـا الـدعوى وإلى حين قفـل ʪب المرافعـة فيهـا ولا  

ـــــخص الاعتباري وجب على المحكمة أن  ذا وقع .إيقبل منه ذلك أمام المحكمة الاســــــتئنافي الضــــــرر على الشـ

ـــادرة بناءً على قانون  ــها إذا كان محدد في قانون أو لائحة صـ لا يقبل   -٣. تحكم ʪلتعويض من تلقاء نفســ

  .)٢١٤(ة"  الادعاء ʪلحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائي

م حيث إن  ٣٢/١٠/٢٠١٧م جلســة، ٢٠١٧لســنة   ٤٥٠في هذا الســياق ســنتطرق للطعن رقم  

ـــــف انه بتاريخ  م  ٢٣/٠٢/٢٠١٧واقعة الدعوى تتمثل في "أن النيابة العامة وجهت للمطعون ضـــــــده بوصــ

 
  .١٩٣ص  .٤٨عدد،  .١٢مجلة العدل السعودية، مجلد، التعويض عن الضرر المعنوي،  ).٢٠١٠( .عبد العزيز بن أحمدالسلامة،  ٢١٢
 .٦٠ص  .دار المناهج: عمان الأردن  .الثانية الطبعة معجم مصطلحات الشريعة والقانون  ).١٤١٨( .عبد الواحدكرم،   ٢١٣
  .الإجراءات الجزائيةبشأن قانون  م٢٠٢٢ ) لسنة٣٨المرسوم بقانون اتحادي رقم (   ٢١٤
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بدائرة دʪ إمارة الفجيرة، قام بسب اĐني عليها (....) عن طريق الهاتف ووجه لها السباب وخدش حيائها 

ـــر الشـــــائعات عنها على النحو المبين في محضـــــر التحقيقات، وطلبت عقابه طبقاً للمادة   من   ١/٣٧٤ونشــ

ـــة  ــورʮ بتغريم الم٢٠١٧/  ١٩/٠٤قانون العقوʪت، وفي جلســ ــت المحكمة حضـــ تهم مبلغ ألفي  م حيث قضـــ

ــــتئنـافين رقم  ـــــــــ ـــــــــــهير عبر الهـاتف، طعن المتهم والمـدعي ʪلحق المـدني ʪلاسـ ــــــــب والتشـــ درهم عن جريمـة الســـــــ

ــنة    ٣٩٢/٤٢٠ ــادر في الدعوى    ٢٠١٧لسـ المقدم من قبل المتهم ومطالبته بحكم البراءة، وإلغاء الحكم الصـ

  المدنية والقضاء برفضها.

ــــتئناف رقم  ـــ ــــ ــــــه وألزمت    ٢٠١٧/  ٤٢٠في نظر الاســـ المرفوعة من قبل المدعي ʪلحق المدني برفضــــــــ

ــائية، تقدم المدعي ʪلحق المدني ʪلطعن الماثل وكان الثابت من صــــــحيفة لائحة   ـــــوم القضــــ ــتأنف ʪلرسـ ـــ المسـ

ن ضــده دفعه مبلغ  الادعاء المدني المقدمة من الطاعن المرفقة بملف الطعن أن التعويض المطالب إلزام المطعو 

من قانون الإجراءات  ١٧٣ألف درهم مما يعني أن المبلغ المطالب به يقل عن النصاب المحدد في المادة  ٢١

ـــــــالفـة البيـان" فـإن الطعن ʪلنقض على الحكم المطعون فيـه يكون غير جـائز قـانوʭً ويتعين لـذلـك   المـدنيـة ســـــــ

  )٢١٥(القضاء بعدم جواز الطعن."

قليلة مقارنة بحالات الضــــرر المادي، في  الضــــرر المعنوي  حالات في هذا الجانب ان  رأي الباحث:

شـأن ضـرر الشـائعات، وأغلب ممن يتعرض للإسـاءة والتشـهير ʪلسـمعة، ونشـر الشـائعات، يتمسـك ʪلحق 

ـــــاʮ   ةالجنائي، وفي حالات كثير يتم الســـــــكوت عنها خوفاً من نظر  اĐتمع لهم وتجنبهم إʬرة مثل هذه القضــ

ــــــة في مكافحة   ـــــــرية ʫمة من قبل وحدة مختصــ ـــــــاء، وهناك أعداد كبيرة يتم التحفظ عليها بسـ في أروقة القضـ

ـــائعات ــر الشــ على ســـــبيل    ،الجرائم الإلكترونية، تختص هذه الوحدة بمراقبة الجرائم الإلكترونية التي تقوم بنشـــ

 
ــاملة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لدولة الإمارات العربية المتحدة ).٢٠٢١(  .محمد ʪســـلالحافظ،  ٢١٥ الطبعة    .الموســـوعة الشـ

  .١٣٧، ١٣٦ص،  .دولة الإمارات العربية المتحدة للنشر. دار الحافظ مكتبة .الأولى
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المثال ابتزاز الفتيات بتحويل مبالغ مالية أو إقامة علاقات غير مشــروعة وإلا ســيقوم المبتز بنشــر الشــائعات 

ــباب،  ــابقة في بعض الشـ ــروعة، أو كانت على علاقة سـ ــل عليها بطرق غير مشـ ــورهن الذي تحصـ ــر صـ ونشـ

ــــــلها عن طريق ال ــور الفتيات ويرســ ــــ ــافة مقاطع مركبة ودمج صــ ــــ ــة ويقوم الشــــــــخص المبتز ϵضــ ــــ برامج الخاصــ

ــلم لتلك الرغبات تجنباً للفضــــــيحة   ــتســــ ـــــيطانية، وعلى آثر ذلك منهن من يســــ للفتيات لإذعاĔا برغبات شـ

الشـخص  جداخل مجتمعهن وأسـرهم، والأخر منهن تقوم ϵبلاغ وحدة مكافحة جرائم الشـائعات للاسـتدرا 

ــــــرية دون علم الناس أو ذويهم. وđذا فأن  المبتز، وكف الأذى عن الفتيات شـــــــريطة إن يتم الأمر بطريقة سـ

  الحق المدني يغيب عن تلك الفئة تجنباً للفضيحة.

  العقديةفي المسؤولية   هشروطالضرر الموجب للتعويض و   الفرع الثالث:

الضرر عبارة  ن للمطالبة ʪلضرر الناتج عن ترويج الشائعات لابد ان يتحقق هذا الضرر وإلا يكو 

حيث عن ادعاء كاذب أو يكون قد سبق التعويض عنه، وإن يكون الضرر قد أصاب الشخص المضرور،   

بشأن   ٢٠٢٢) لسنة  ٣٨) من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( ٢٣نص قانون الإجراءات الجزائية في المادة ( 

الدعوى المدنية " لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي ʪلحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع 

الدعوى الجز  تنظر  التي  أمام المحكمة  أو  التحقيق  مباشرة  أو  ائية في أي حالة كانت عليها الاستدلالات 

يجب ان ينصب ،  )٢١٦(الدعوى وإلى حين قفل ʪب المرافعة فيها ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية"

الضرر على المدعي نفسه وليس شخص أخر، ويكون الضرر على مصلحة مشروعة، ولتحقق الضرر لابد 

من توافر مجموعة من الشروط التي تمكن المضرور للمطالبة ʪلتعويض الواجب عما لحقه من ضرر، سوى 

   )٢١٧( صلحة مشروعة.  كانت هذه المطالبة مادية أو معنوية وإن يكون الضرر قد تحقق مباشرة ويمس م 

 
 ، بشأن، اصدار قانون الإجراءات الجزائية.٢٠٢٢) لسنة،٣٨المرسوم بقانون اتحادي رقم () من ٢٣المادة، ( ٢١٦
  .دار وائل للنشر :عمان الأردن  .المبسوط في المسؤولية المدنية الضرر  ).٢٠٠٦( .حسن عليالذنون،  ٢١٧
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  أولاً: أن يكون الضرر محقق:  

ـــرر قد وقع   ـــرر محقق، أي ان يكون هذا الضــ ـــرر الواجب التعويض ان يكون الضــ ـــترط في الضــ يشــ

ʪلفعل أو على الأقل واقع التحقيق في المســــتقبل، ووقعت أســــبابه وتراخت آʬره، ويقصــــد بتحقيق الضــــرر  

ـــتقبل فلا يكفي احتمال وقوع الضــــــرر بل لابد من تحقيقه    ،ان يكون قد وقع فعلاً أو مؤكد وقوعه في المســـ

ـــية منظورة أمام المحكمة تتعلق ʪلســـــمعة والشـــــرف، ولم  )٢١٨( تم  ي. مثلاً في حال قام شـــــخص ما بنشـــــر قضــ

ــر الواقعة وإشـــاعتها بين الناس يعتبر ضـــرر محقق   الفصـــل đا من قبل المحكمة المختصـــة، đذه الحالة فأن نشـ

ــتقبلي، عندما يتم   ويتوجب التعويض عن اضـــــرار النشـــــر التي طالت اĐني عليهم، أما في حالة الضـــــرر المســـ

ــل الاجتماعي أو أي  ــابة شــــخص بمرض خبيث ومعدي على مواقع التواصــ ــر إصــ ــيلة أخرى، وđذا نشــ وســ

النشر الضار للشخص تسبب بضرر مباشر وضرر مستقبلي، الضرر المباشر تحقق من خلال إلحاق الأذى 

النفســي ونشــر حالته الخاصــة على الجميع دون التأكد من صــحتها، أما الضــرر المســتقبلي  تحققت أســبابه 

ل واقع لا محالة ويلزم التعويض، على   وتراخت آʬره للمســــتقبل، وهو بجكم الضــــرر المحقق لأنه بكل الأحوا

ـــــرر في ققد يتحقق وقد لا يتحقالذي خلاف الضــــــرر محتمل الوقوع  ، وليس هناك ما يؤكد وقوع هذا الضـ

الوقت الحالي أو المســتقبل، و لا يعتد به ضــمن المســؤولية المدنية فمن الممكن تحققه وقد لا يحدث، وهناك 

فويت هدف أو غاية أو فرصــة لشــخص ما، مثل أن يكون قد نوع آخر للضــرر وهو الضــرر الناشــئ عن ت

ــريب هذا البحث من قبل   ــــ ــابقة أو مؤتمر مهم، ويتم تســ ــ ــاركة في مســــ ـــــ اعد ورقة عمل أو بحث علمي للمشـ

القائمين على المؤتمر ونشره على محرك البحث جوجل وتداوله على قروʪت ومواقع بحثية متنوعة قبل موعد  

ـــاركة وبدون علم الشــــخص و  ـــة المشـ ــاه، هنا يكون الضــــرر محقق واجب التعويض، بســــبب تفويت فرصـ رضــ

 
دار الثقافة والنشر   :بيروت. ١ط،  .مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة ʪلفقه الإسلامي ).٢٠٠٥(  .أنورسلطان،  ٢١٨

  ٢٤١ص، .والتوزيع
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  .)٢١٩(للمشاركة كورقة عليمة جديدة يفاجئ đا الحاضرين، ربما تفويت حصوله على المال كأمر محتمل

  ʬنياً: أن يكون الضرر شخصياً وماساً بمصلحة المدعي:

عندما يمس الضــرر الشــخص بشــكل مباشــر أو مرتد يكون قابلاً للتعويض وفق ضــوابط المســؤولية  

ـــــر للفرد أو سمعة المكان الذي يمثله، هنا  ـــــرر المباشـ ــــبب الضـ المدنية، ونتائج عواقب العمل غير المشــــــروع تســ

ــرر، فالمســــؤولية المدنية لا تقوم إلا ــرط مرتبط ʪلعلاقة الســــببية أكثر من الضــ إذا وجدت العلاقة  يكون الشــ

ــتخدم والضــــرر الناتج من هذا الخطأ، فإذا قام شــــخص بنشــــر معلومات كاذبه عن  ــببية بين الخطأ المســ الســ

شركة وكان هذا النشر هو السبب في إفلاس الشركة وإلحاق الضرر للعاملين فيها، هنا يكون الضرر مباشر 

ـــــــــرر ارتد  ــــــركة، لأن الضـ ــــــرر المرتد هو على المالك ومرتد على العاملين ʪلشــــ عليهم بفقدان عملهم،" والضــــ

الضــــرر الذي يصــــيب شــــخصــــاً نتيجة ضــــرر أصــــاب شــــخص آخر، وهذا الضــــرر قد يكون مادʮً أو أدبياً 

  .)٢٢٠(كالضرر الأصلي"

يشــترط التعويض ان يمس الضــرر المدعي نفســه ليكون موجب التعويض في المســؤولية المدنية، وقد  

يكون الضــرر مباشــراً أو مرتداً فالأضــرار المرتدة لا تقتصــر على الأضــرار الجســدية بل كل الأفعال التي تمس 

ـــخص وحالته، وهذا الأمر يعتمد على اختلاف الزمان والمكان، و  يطبق هذا الشــــرط ʪلســــمعة ومكانة الشـ

ــبيل المثال عندما يقوم شـــــخص بنشـــــر الشـــــائعات والتشـــــهير ϵحدى   على مواقع النشـــــر بعمومها، على ســـ

الفتيات العملات في مراكز خدمة الاســتعلامات والتعدي على سمعتها وشــرفها ونشــر الشــائعات عنها من 

النشــــر على وســــائل التواصــــل  خلال التقاط صــــور خاصــــة لها دون علمها وتجويرها بطريقة لا اخلاقية عند 

الاجتماعي، وهنا يكون الضرر ضررين: الأول: هو ضرر مباشر أصاب سمعة الفتاه والثاني: هو ضرر مرتد  

 
 .٣٤ص .دار الفكر والقانون  :مصر .١ط .الوجيز في المسؤولية المدنية ).٢٠١٧( .رضا متوليوهدان،   ٢١٩
  .٢٩ص .دار النهضة العربية :القاهرة .النظام القانوني للتعويض ). ٢٠٠٩العبري، محمد ( ٢٢٠
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ــمعتهم وسمعة فتاēم، وđذه الحالة يكون الضـــرر موجب التعويض ولا   ــاب عائلة الفتاة والحق الضـــرر بسـ أصـ

ــــتخدام الإعالة الفعلية لقياس الضـــــــرر المادي المرتد والمودة  يجب تركه تماشـــــــياً مع مبادئ العدالة، ويمكن اســـ

  .)٢٢١( لقياس الضرر الأدبي المرتد 

ـــــــت عليـه المـادة ( ــ ـــ يقـدر  التي جـاء فيهـا"   ) من قـانون المعـاملات المـدنيـة الإمـاراتي٢٩٢وهـذا مـا نصــ

الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة 

  )٢٢٢( ."طبيعية للفعل الضار

غير ان المشــــرع الإماراتي لم يوضــــح لنا من خلال نص المادة معنى المقصــــود ʪلنتيجة الطبيعية على 

خلاف ما وضـحته بعض التشـريعات العربية ومنها المشـرع المصـري على ان الضـرر يعتبر نتيجة طبيعية إن لم 

  يكن ʪستطاعة الدائن دفع الضرر وبذل جهد معقول.   

  الضرر قد سبق التعويض عنه: نʬلثاً: ألا يكو 

ــــــــــابة فلا يحق لهُ رفع دعوى أخرى   ــــــــرر الذي إصـ ــــــــرر ʪلحصـــــــــــول على تعويض للضـــ إذا قام المتضـــ

للحصـول على تعويض مرتين على نفس الضـرر، لأن المتضـرر قد تحصـل على التعويض الموجب للضـرر من 

قبل الشــــــخص المتســــــبب ʪلضــــــرر، "ففي حال أقام المضــــــرور على تعويض فلا يكون الضــــــرر نفســــــه قابلاً 

  .)٢٢٣(بلا سبب"  ،في دعوى أخرى، أي لا يجوز الإثراءللتعويض 

  رابعاً: ان يصيب الضرر مصلحة مشروعة للمتضرر:  

من شــروط الضــرر أن يكون محقق الوقوع وليس وهمياً أو محل خلاف، ويشــمل الضــرر الذي وقع  

ــابت المضــــرور، ويمكن اســــتخدام هذا الشــــرط في  ــتقبلي على حق أو مصــــلحة أصــ في الوقت الحالي أو المســ

 
  .١٩٠ .مرجع سابق .الفعل الضار في الالتزامات  ).١٩٨٨( .سليمان مرقص،   ٢٢١
  ) مرجع سابق٢٩٢قانون المعاملات المدنية الإماراتي، المادة ( ٢٢٢
 .٣١ص .جامعة بغدادالعراق:  ).دكتوراة. (رسالة الضرر المتغير وتعويضه في المسؤولية التقصيرية  .)٢٠٠٤( .رشيد، حسن ٢٢٣
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الضـرر الناشـئ لنشـر الشـائعات والترويج لها، ومن شـروط الضـرر الموجب للتعويض لابد ان يكون الاعتداء 

  ) ٢٢٤(على حق مشروع أو مكتسب قانوني يحدث đا الضرر 

مثال على ذلك قيام طبيب ϵجراء عملية قســــــــطرة لمريض القلب، وبعد انتهاء الطبيب من إجراء 

ضـاعفات حادة على المريض، بمالعملية تم اسـتئصـال جزء من الكبد عن طريق الخطأ مما تسـبب هذا الخطأ  

فكتب الطبيب على دفتر المســــــتشــــــفى ϥنه وبعد إجراء عملية القســــــطرة للطبيب وجد تلف جزئي في كبد  

ــــــالهــ ـــتئصـــــــــ ـــــــ ـــ ، مــا قــام بــه الطبيــب من إجراء في كتــابــة التقرير اليومي االمريض، ممــا جعــل الطبيــب يقوم ʪسـ

يعد من قبيل الكذب والتضـــــليل والخيانة الطبية، وما أشـــــيع عن تلف كبد المريض، وتســـــبب    ىللمســـــتشـــــف

  الطبيب في ضرر جسيم ومصلحة مشروعة للمريض. 

  الثالث: العلاقة السببية المطلب

ــببية بين الفعل المرتكب والنتيجة المحققة التي  ــؤولية المدنية لابد من وجود العلاقة الســـــــــ ــــ لقيام المســـــ

يســائل عنها مرتكب الفعل، أي ان لابد من ترابط بين العلاقة الســببية وفعل الإضــرار والضــرر، ففي حال  

الشائعات على المضرور لم يكن انتفت الرابطة بينهم انعدمت المسؤولية، فعند قيام الضرر الناتج عن ترويج  

 .)٢٢٥(ليحصل لولاء قيام المروج بنشر الشائعات 

ـــــائعات والضــــــرر الذي   تعتبر العلاقة الســــــببية بين الفعل المرتكب من قبل المدين القائم بنشــــــر الشـ

ـــــــــــر، فلا يكتفي حدوث الفعل من قبل المدين، ولا بد ان يلحق الدائن  ــــــرور  جراء هذا النشــ يلحق ʪلمضـــــــ

ـــــــيرية عن فعل الشـــــــــائعات، ولا بد ان يكون ه ــــــــؤولية المدنية التقصــ ــــــــرر الفعلي لقيام المسـ ذا الفعل هو الضـ

 
ــــودعبـــــــــدالعال،  ٢٢٤ ـــ ــــدحت محمـــ ـــ ــــــات ).٢٠٠١( .مـــ ـــ ــــديم بــــــــــرامج المعلومـ ـــ ــــن عقــــــــــود تقـــ ــــــئة عــــــ ـــ ــــــات الناشـ ــــــاهرة. ١ط، .الالتزامــــ ـــ دار  :القـ

  .١٣٤ص  .النهضة العربية
ـــــئة عن تداول الشــــــائعات عبر مواقع التواصــــــل الاجتماعي  ).٢٠١٩( .جادغادة،  ٢٢٥ ، المؤتمر العلمي الســــــادس في المســــــؤولية المدنية الناشـ

  .٣١ص، .جامعة طنطا :مصرأبريل، كلية الحقوق،  ٢٣- ٢٢القانون والشائعات، للفترة من 
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هي العلاقة السـببية بين فعل الإضـرار والضـرر، وبدون هذه العلاقة لا    هالسـبب الرئيسـي لوقوع الضـرر، هذ 

تقوم المســؤولية التقصــيرية على المدين، ولا يمكن للدائن المضــرور المطالبة بقيام المســؤولية المدنية بدون ترابط  

ــرع الإمارا ــببية، هذا ما نص عليه المشـــ تي من خلال هذه العلاقة التكاملية بين الفعل والضـــــرر والعلاقة الســـ

" كل    م٢٠٢٥) لســـنة ٢٥) من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٢٤٦( المادة

  .)٢٢٦(رر"  ضإضرار ʪلغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان ال

  الفرع الأول: إثبات العلاقة السببية بين الفعل والضرر

اســتناداً لقواعد المســؤولية المدنية العامة فأن اثبات المســؤولية عن فعل نشــر وترويج الشــائعات يقع  

على الدائن، وعليه عبء إثبات العلاقة الســـــببية بين خطأ المدين وبين الضـــــرر الناتج عن فعل الشـــــائعات 

ــائعات، ويلتزم المدعي ʪلحق المدني إثبات الضــــرر الذي وقع عليه من قبل    وما لحق المضــــرور من ضــــرر الشــ

مروج الشائعات وتقديم دليل الإثبات والعلاقة بينهما ʪلارتباط بين السبب والنتيجة، ففي حال عدم توفر  

  .)٢٢٧(هذه الرابطة يجوز لقاضي الموضوع برفض الدعوى لضعف دليل الإثبات وعدم توفر العلاقة السببية  

  الفرع الثاني: انتفاء العلاقة السببية بين فعل الإضرار والضرر.

في حال اثبت المدعي عليه (المتســبب ʪلضــرر) ان الضــرر الذي وقع على المضــرور، لا يد له فيه،  

ــــه،  وإن الســــــبب اجنبي، كحاث القوة القاهرة، أو إن يكون فعل الإضــــــرار من الغير، أو من المضــــــرور نفســ

المدنية، يقع على  ففي هذه الحالة تنتفي المسـؤولية مالم يوجد أتفاق أو نص بينهم، وعبء أثبات المسـؤولية

ـــــببية وفعل الإضـــــــرار (الخطأ)  عاتق المدعي عليه، ويمكنه الدفع ʪنتفاء المســـــــؤولية، ونفي ارتباط العلاقة الســ

 
 .مرجع سابق .٢٠٢٥) لسنة ٢٥رقم ( قانون المعاملات المدنية ٢٢٦
  .١٢١مرجع سابق  )٢٠٢٢(محمد ʪسم مدبولي،  ٢٢٧
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والضرر، مالم يكون هناك ارتباط بين فعل الاضرار والعلاقة السببية والضرر، وتؤدي هذه العلاقة إلى نتيجة 

ــــــــــــأ المنسـوب اليه عن فعل الغير،   تلحق الضـرر ʪلغير، أو كان هذا الضـرر ʭتج عن القوة القهرية، أو الخطــــ

  .)٢٢٨(يه  đذا يمكنه أثبات براءته بتقديم الدليل على ان الضرر لا يد له ف

ومثال للقوة القاهرة في حال تقدم المضرور بطلب إلى مقدم الخدمة على احدى المواقع الإلكترونية   

التي نشرت الشائعة، بحذف محتوى الشائعة التي تمس سمعته وشرفه ومصدر دخله المتمثل في عيادة الأسنان 

إزالتها عن الموقع الإلكتروني   والتشهير بخدمتها، إلا ان مقدم الخدمة لم يتمكن من حذف الشائعة الضارة أو

نتيجة لحدوث مشكلة تقنية وتعطل شبكات الاتصالات نتيجة لخلل عالمي، فيعد هذا من قبيل الحادث  

 الفجائي والقوة القاهرة الخارجة عن إرادته ولا يد له فيما يلحق الطرف المتضرر من اضرار مادية أو معنوية. 

  وث القوة القاهرة أو الحادث الفجائي شرطان. يتطلب للإعفاء من المسؤولية في حال حدو 

ــــرط الأول: عــدم العلم أو التوقع ʪلحــادث: ــ عــدم العلم بوقوع الحــادث أو التوقع بزمن أو مكــان    الشـــــ

وقوعه، يعد من قبيل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، أما في حال العكس فلا تعد قوة قاهرة أو حادث  

ــؤولية، عدم التوقع ʪلحادثة يجب ان يكون مطلقاً، ليس من قبل المدين وحده بل من   ،فجائي وترتب المســـــ

  أكثر الناس حيطة وحذراً.

ــــــــتحـالـة منع الحـادث: ــ ــــــــرط الثـاني: اسـ لقيـام القوة القـاهرة لا يكفي عـدم إمكـانيـة توقع الحـادث، بـل   الشـــ

ــتحالة مطلقة،   ــتحالة منعه ودفعه عن الحدوث، ومن ذلك ان اســــتحالة دفع الحادث يكون اســ يشــــترط اســ

  .)٢٢٩(بل لكل شخص في موقف المدين ووضعه    ،ليس للمدين وحده

 
  .١٢٣،١٢٤ص  مرجع سابق .التعويض عن الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ).٢٠٢٠( .ʪسم محمد فاضلمدبولي،  ٢٢٨
  .١٢٥،١٢٦المرجع السابق ص،  نفس المرجع السابق. ٢٢٩




